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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

إِ نَّ 
رمُ مُ   اانَّ   ا وا  أَ       أْ مُ دُّ أَ   ا  تِ  تمُؤ  إِ     اا 

لتِه    ا  أَه 

    
إِ
ا مُوا  أَ    اللنَّ اتِ         ح     مُ   او  ل      تِ  تَ   مُ   تِ

إِ نَّ 
 تِهتِ ۗ   تِ تِ نَّ    تِ مُ مُ   اانَّ   ا
إِ نَّ 
يً         اانَّ   ا تِ يًرا سَ  ﴾ ٥٨﴿   صتِ

 ص ق الله ال  يم



 

  

 

والحم  والشك     و   أخكو  سلحان والذ  وفقن  لإححا  لو والحم  والشك  م  
 عل لإت خيحلإن  " محاشخة اسخم"  جزم والشك  أحال والفمزك ال لحا وامدلتو  

 .وامقخفة  إوشحدولإن وافخحة  لإححا  لو والحم  أحسن صتوة

دحح  لإفما  بجزم والشك ال حلإلة واوفحام ون ابقة واحقحقلة افستو مقحقلة  لو  
 والحم واحلتواع  مقن ايم وفحئق والفمزك  ووحلكوا

 دحح  لإت ن  حالشك إال دم من قما ان زم واحسح مة من قكزب     لخم



   

 

  "والدي الكريمين: "إلى أعز الناس

  زوجي الفـاضل...إلى من وهبني الصبر وألهني الشجاعة والعزيمة

  .الغالية    ابنتي...إلى زهرة حياتي، مصدر تقدمي ونجاحي  

  .إخوتي... إلى أحب الناس إلى قـلبي

  .إلى كل أساتذتي الذين لم يبخلوا علي بالنصائح والتوجيهات

  .العملإلى زميلاتي في  

  ...بجانبي  وقف  إلى كل من

  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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 مقدمة
 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ  

من مدى قدرتها على تحصین  ن هي الدولة التي تستمد مشروعیتهاإن دولة القانو 
حریات الأفراد وحقوقهم في مواجهة أجهزة العدالة الجنائیة، لتكون بذلك المحاكمة العادلة 

  .مطلبا اجتماعیا، بل هي مقیاس تحضر المجتمعات

جزائیة بأحكام أقرب ما تكون إلى الحقیقة یحرص المشرع على أن تنقضي الدعوى ال
على درجتین، لكونه من أهم الضمانات التي تقوم علیها  وعلى هذا تم إقرار مبدأ التقاضي

  .المحاكمة العادلة

علیها الجزائر  تیا مع المواثیق الدولیة التي صادقوفي إطار إصلاح العدالة وتماش
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 منه على حق 14تنص المادة  ذي، وال 1966ة سنة دوالسیاسیة الصادرة عن الأمم المتح
 2016في التقاضي على درجتین أمام القضاء الجزائي، ثم جاء التعدیل الدستوري  الشخص

یضمن القانون التقاضي على درجتین في ": منه على 2فقرة  160والذي نص في المادة 
، وهو ما جعل المشرع یسعى إلى تطبیق هذا المبدأ "المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تطبیقها

الجنایات التي  كمةنظام محوذلك بإجراء تعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة لإصلاح 
الاستئناف وهو ما تضمنه قانون  و ظلت تتمیز بعدم قابلیة أحكامها للطعن بالمعارضة

بموجبه محكمة  وأنشأت 17/07نون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم بموجب القا
  .الجنایات الاستئنافیة

أن تقریر الطعن في أحكام محكمة الجنایات عن طریق المعارضة لا شك فیه  اومم
والاستئناف سیعمل على مراجعة الأحكام ودعم ثقة المتقاضین بالقضاء حیث یكون الحكم 

  .یكون أقرب للحقیقةطعن قابلا للإلغاء أو التعدیل، ویعوضه حكم جدید قد المحل 

حق الطعن في أحكام محكمة الجنایات " بــ ابحث موسومالموضوع كان ومن أجل ذلك 
  ".17/07في ظل قانون



 مقدمة
 

 ب  

 أهمیة الموضوع/ 1

  :من ناحیتین تجلى أهمیة الموضوعت

   :الأهمیة العلمیة  - أ

نظرا لكون موضوع البحث منصب حول طرق الطعن وهو حق من حقوق الدفاع 
 الإعلانات في علیه ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما هو منصوصویشكل ضمانة من 

  .ق الدولیة وكذا الدستور الجزائريالمواثیو 

   :الأهمیة العملیة -ب  

وتكمن في تمكین المتقاضي من معرفة حقه في الدفاع عن نفسه من خلال الوقوف 
والجهة المختصة والآثار الناجمة  اوآجاله اوإجراءاته االمنظمة له و القواعد على طرق الطعن

، لكون الطعن من الآلیات والإجراءات الهامة في الحیاة القضائیة، والذي یستدعي وجود اعنه
  .ضوابط تحمي هذا الحق وخاصة أمام محكمة الجنایات

  أسباب اختیار الموضوع/ 2

  .أحدهما ذاتي والآخر موضوعي إن الدافع لاختیار هذا الموضوع له جانبین

  :الجانب الذاتي  - أ
نظرا لتعلقه بضمانات  هذا الموضوع في قو التعم لبحثافي  رغبتي الشدیدةیتجلى في 

  .المحاكمة العادلة
  :الجانب الموضوعي - ب

یكمن في دراسة هذا الموضوع عن طریق البحث فیه والبحث في كل جوانبه خاصة  
أنه من المواضیع الحدیثة التي أصبحت التشریعات الجنائیة تتسابق على تطبیقه، فهو 



 مقدمة
 

 ج  

موضوع ذو أهمیة بالغة خاصة أنه یلقي الضوء على حق الطعن في أحكام محكمة الجنایات 
  .17/07قواعدها بموجب القانون تفي التشریع الجزائري والذي نظم

  الإشكالیة 3/ 

مة كمحكمة الجنایات ضمانة هامة من ضمانات المحا أحكامالطعن في  یعتبر حق   
وقد تم تكریسه  ،أطراف الدعوى الجزائیة و المدنیة بالتبعیةوهي حق مقرر لجمیع ، العادلة

    .2016الجزائیة وفقا للتعدیل الدستوري  الإجراءاتمن قانون  الأولىفي المادة 

بمجرد صدور الحكم في الدعوى الجزائیة، یتم ممارسة حق الطعن وفقا للقواعد 
وبما أن محكمة . جل تنفیذهأو یؤ  فالطعن هو من یجعل الحكم واجب النفاذ. القانونیة

  الجنایات أصبحت تعرف الطعن بطریق المعارضة والاستئناف في أحكامها

محكمة  أمامو القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة  الأحكامتم تنظیم فإلى أي مدى    
   ؟17/07على ضوء القانون الجنایات

                                :  ویتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة الأسئلة الفرعیة التالیة

 ؟وما هي شروطها والآثار التي تنجم عنهاما المقصود بالمعارضة  -

 هي شروطه والآثار التي تنجم عنه؟ المقصود بالاستئناف وماما  -

   أهداف الموضوع/ 4

  .التالیة الأهدافتحقیق  إلىتهدف الدراسة 

  . تسلیط الضوء على شروط الطعن بالمعارضة في أحكام محكمة الجنایات: أولا

  .الاطلاع على الآثار الناجمة عن الطعن بالمعارضة :ثانیا

  .على شروط الطعن بالاستئنافالوقوف  :ثالثا

 .المترتبة عن الطعن بالاستئناف الآثارمعرفة  :رابعا



 مقدمة
 

 د  

  منهج البحث/ 5

الاعتماد على  دراسة هذا الموضوع استلزمت البحث أهدافو  الإشكالیةعلى  للإجابة
 قانونیة ذات صلة بطرق الطعن نصوصنظرا لكوننا بصدد استقراء المنهج الاستقرائي 

   .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري انطلاقا من تعدیل محكمة الجنایاتمام العادیة أ

  الدراسات السابقة/ 6

الدراسات المتخصصة في موضوع البحث لكون الموضوع جدید وحدیث فقد  نظرا لندرة
في  على دراسة سابقة تناولت الموضوع ومن أهم الرسائل التي استعنت بها تم الاعتماد

مبدأ التقاضي على درجتین دراسة للطالبة رجدال حسینة موسومة بعنوان  إعداد هذا الموضوع
 .2018-2017في محكمة الجنایات، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمن مسیرة، بجایة، 

محكمة  أحكامالاستئناف في بالمعارضة و حیث اشتركت الدراستین في الشق الخاص 
في المعارضة  أكثربالتعمق  عن الدراسة السابقة الجنایات، في حین امتازت الدراسة الحالیة

  .الاستئنافو 

  الصعوبات/ 7
یعتبر موضوع الطعن بالمعارضة والاستئناف أمام محكمة الجنایات في التشریع 

قانون  الجزائري من أحدث المواضیع الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتین من خلال
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، ولحداثة هذا التعدیل فإن الدراسات في  17/07

تجد مجالها الخصب في المقالات العلمیة حیث نجدها تناولت الموضوع في هذا الموضوع 
  .جمیع جوانبه المستحدثة واهتمت بكل ما یطرحه من إشكالیات

  
  
  



 مقدمة
 

 ه  

  التصریح بالخطة/ 8
الجنایات  موضوع الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمةإن البحث في 

  .تطلب تقسیمه إلى فصلین، تناولت في الفصل الأول الطعن بطریق المعارضة
وتم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول تطرقنا فیه لشروط الطعن بالمعارضة والمبحث 

   .الطعن بالمعارضة و الفصل فیهاآثار  إلىتطرقنا فیه  الثاني
  أما الفصل الثاني تناولنا فیه الطعن بطریق الاستئناف

إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول شروط الاستئناف وفي المبحث الثاني  حیث تم تقسیمه
  .آثار الطعن بالاستئناف والفصل فیه

  .فیها أهم النتائج والتوصیات ناوخاتمة تناول
  



المعارضة في أحكام محكمة الجنايات
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   الطعن بالمعارضة في أحكام محكمة الجنایات:  الفصل الأول

المحكوم علیه غیابیا  من خلالهاالطرق العادیة للطعن، یتمكن  إحدىالمعارضة هي   
  1. نفس المحكمة أمامنظر الدعوى من جدید  إعادةمن 

فقد منح المشرع لمن صدر ضده حكم غیابي ولم یحضر المحاكمة حق وبذلك 
الشخص الذي صدر ضده  أنالمحكمة المختصة، وبحكم  أمامدفاعه  لإبداءالمعارضة 

ما لدیه من حجج، فلیس من العدالة  دمبعد في الدعوى، ولم یق د دفاعهغیابي لم یبالحكم ال
 أوجه إبداءیتمكن هو من  أنخصمه، ودون  أقوالیحتج علیه بحكم صادر بناء على  أن

نفس الجهة المصدرة للحكم  أمامالقانون الطعن بطریق المعارضة  أجازدفاعه لذلك فقد 
نظر  لإجراءاتالمحكمة  أمامالدعوى  أطرافالغیابي وذلك احتراما لمبدأ حضور جمیع 

ضعف أابي هو فالحكم الغیطراف، وتجسیدا للعدالة بین الأ للإنصافالدعوى، وتحقیقا 
  2. دلالة على صحة ما قضى به الأحكام

 الأحكامفي  إلالا تجوز  أنها ثتتمیز المعارضة عن سائر طرق الطعن من حی
، كما تجوز فیه الحكم المطعون أصدرتنفس الجهة التي  أمامترفع  أنهاالغیابیة كما 

بالنسبة  الحكم الغیابي الصادر عن المحكمة الابتدائیة بصفتها الاستئنافیة فيالمعارضة 
لمیعاد المنصوص علیه وفي ا للأصولوفقا  أمامهاجرت المحاكمة مرافعة  إذا، للمعارضة
  3 . الحكم الغیابي الصادر عن المحكمة الابتدائیةفي للمعارضة 

                                                           
، ص 1992 ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،مولاي ملیاني بغدادي  1

459 .  
، ص 1992الجزائر،  ،2الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ،نظیر فرج مینا   2

129  
، دار الثقافة للنشر 3، ط)ل المحاكمات الجزائیةشرح لقانون أصو ( أصول الإجراءات الجزائیة  ،محمد سعید نمور  3

  . 551-550والتوزیع، الأردن، ص ص 
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وتقتضي دراسة الطعن بالمعارضة الشروط التي یتطلبها القانون لقبول المعارضة   
وآثار  الأولث في المبح إلیهالموضوعیة، وهذا ما تطرقنا  أوسواء من الناحیة الشكلیة 

  .الطعن بالمعارضة والفصل فیها في المبحث الثاني
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  شروط المعارضة: الأولالمبحث 

أجاز جل ذلك فقد، أالغیابیة، ومن  الأحكامفي  زكأصل عام جائحق المعارضة   
   .المسؤول عن الحقوق المدنیة و ، والمدعي المدنيالمتهمع حق المعارضة لكل من المشر 

الذین لهم الحق  الأشخاصالشروط الموضوعیة للمعارضة، وكذا  ثوسنتناول في هذا المبح
 المعارضة الشروط الشكلیة لقبول إلى م نتطرقث، الأولفي المعارضة وهذا في المطلب 

  .جال المعارضة وإجراءاتها في المطلب الثانيآوالتي تتناول فیها 

  الشروط الموضوعیة للطعن بالمعارضة  : الأولالمطلب 

معارضة أحكام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري في نتناول في هذا المطلب   
والأحكام التي لا تجوز فیها في الفرع  المعارضة ، ثم الأحكام التي تجوز فیهاالفرع الأول

  . عارضة في الفرع الثالثمالذین لهم الحق في ال لأشخاصل الثاني ثم نتطرق في الأخیر

  ام الجنایات في التشریع الجزائريمعارضة أحك: الفرع الأول

 محكمة قبل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة لم یكن من المتصور معارضة أحكام
و بعد إلغاء القبض الجسدي أصبح  جنائیا لا یحاكم حرا  إلا أنه الجنایات، كون المتهم

لغاء إجراء القبض جنایات أمر وارد، وعلیه سوف نتعرض لإعن جلسة ال غیاب المتهم
  .و استبدالها بإجراء المعارضة التخلف عن الحضور الجسدي وإجراء

  إلغاء الأمر بالقبض الجسدي: أولا

إلى القوة  تصدر أمرا الاتهامقبل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة كانت غرفة 
ساعة  24 ــــتهم وإیداعه الحبس قبل المحاكمة بالعمومیة بموجب قرار الإحالة مفاده اقتیاد الم

 بجنایة المفرج عنه أو لموبعد التعدیل أصبح المتابع  على الأقل، حتى ولو كان حرا طلیقا، 
ة فر مجموعضده أمر بالقبض الجسدي وهذا بتو  یكن محبوسا أثناء سیر التحقیق لا یصدر
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في الیوم المحدد لاستجوابه، وإذا تعذر عن  كأن یمثل للتكلیف بالحضور من الشروط،
الحضور فلا بد أن یقدم عذر مشروع، وإذا لم یكن عذره مقبولا جاز لرئیس محكمة الجنایات 

الإحضار ضده وفي حالة عدم جدوى ذلك جاز كحل أخیر أن أو بط ضإصدار أمر بال
   1.یصدر ضده أمر بالقبض

  التخلف عن الحضور واستبداله بإجراء المعارضة إلغاء إجراء: ثانیا

إذا تغیب المتهم المحال على محكمة الجنایات على الجلسة یقوم رئیس المحكمة باتخاذ 
إصدار أمر التخلف شرط أن یكون المتهم غیر محبوس  جملة من الإجراءات وأول إجراء هو

أیام من تبلیغه أو كان  10وتعذر القبض علیه بعد صدور قرار الإحالة، ولم یتقدم بعد مرور 
على باب مقر المجلس الشعبي البلدي وآخر  في حالة فرار، ثم یعلق الأمر على باب منزله

ي علیه القبض فهو یحاكم محاكمة عادیة التابع له، فإن قدم نفسه خلال تلك المدة أو ألق
دانته دون أن یستفید من الجریمة أبارتكابه بحضور المحلفین وتشرع المحاكمة فإذا اقتنعت 

  2 .ظروف التخفیف، ویعلق حكم الإدانة بنفس الأماكن المذكورة سابقا

من قانون الإجراءات  317 قانون الإجراءات الجزائیة وبموجب نص المادة تعدیلوبعد 
المتابع بجنایة إذا تغیب عن الجلسة رغم تبلیغه یحاكم "  : ، والتي نصت علىالجزائري

دون مشاركة المحلفین ودون استفادته من ظروف التخفیف وإذا قدم عذرا مقبولا  غیابیا
ه مقبولا بواسطة محامیه أو أحد أقاربه یؤجل الفصل في الدعوى، أما إذا لم یكن عذر 

في هذا الحكم بالمعارضة في أجل محدد قانونا وفقا  طعنحاكم غیابیا، وله أن یفی
  3".لإجراءات محددة

  
                                                           

  .جزائیةقانون إجراءات  137المادة   1
، 2010شر والتوزیع، الجزائر، للطباعة والن  الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار ھومة سعد عبد العزیز، أصول  2

   .192 - 185ص ص
، دار ھومة، 3طنجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتھاد القضائي، الجزء الثاني،   3

  .2017الجزائر، 



المعارضة في أحكام محكمة الجناياتبالطعن   ........................................: الفصل الأول  
 

11 

  والأحكام التي لا تجوز فیها التي تجوز فیها المعارضة الأحكام: ثانيالالفرع 

تغیب  إذا" :تنص علىجزائیة جزائري والتي  إجراءاتقانون  317طبقا لنص المادة   
غیابیا من  یحاكمالمتابع بجنایة عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ انعقادها 

 1 ."طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین

  التي تجوز فیها المعارضة الأحكام: أولا

  الغیابیة الأحكام: 1

المتهم عن حضور محاكمة تغیب  أعقابالحكم الغیابي هو الحكم الصادر في   
المحاكمة حتى لو كان  إجراءاتاتخذت فیها بعض الجلسات التي  إحدى أوالجلسات كلها 

  2. هذا المتهم حاضرا جلسة صدور الحكم

كلف الشخص تكلیفا صحیحا في الیوم والساعة ولم یحضر یحكم علیه غیابیا،  إذا  
 إلىویمتد هذا الحكم  دفوعه إبداءولو حضر جلسة النطق بالحكم فالمتهم لم تتح له فرصة  

  3 . تابعة للدعوى العمومیة لأنهاالتبعیة الدعوى المدنیة 

كل شخص كلف تكلیفا صحیحا، "  :جزائیة جزائري  على إجراءاتقانون  407نصت المادة 
  4". "التكلیف یحكم علیه غیابیا أمروتخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددین في 

  

                                                           
  .07- 17ل والمتمم بموجب القانون دجزائري المعقانون إجراءات جزائیة  ،317المادة   1
، 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،2، ط)دراسة مقارنة(أصول الإجراءات الجزائیة الجنائیة  ،عبد المنعم سلیمان  2

  .441ص 
، 2006، دار النشر للثقافة والتوزیع، الأردن، 1الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط ،محمد صبحي نجم  3

  .499ص 
  .07- 17ل والمتمم بموجب القانون دالمع .قانون إجراءات جزائیة جزائري ،407مادة ال  4
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الدعوى ولم یقدم ما  في لحكم لم یبد دفاعه بعداالشخص الذي صدر ضده  أنحكم بو   
خصمه، ودون  أقوالیحتج علیه بحكم صادر بناء على  أنالعدالة  من لدیه من حجج فلیس

 أمامالقانون الطعن بطریق المعارضة  أجازدفاعه، لذلك فقد  أوجه إبداءیتمكن هو من  أن
المعارضة، وذلك احتراما لمبدأ حضور جمیع الحكم موضوع  أصدرتنفس الجهة التي 

  . المحكمة أمام الأطراف

  حكم الغیابي أمام محكمة الجنایاتتعریف ال: 2

الذي یصدر عن محكمة الجنایات دون مشاركة المحلفین،  الغیابي هو الحكم الحكم 
  1.عند تغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ انعقادها

غیابیة، بل لابد من توافر شروط التي صدرت في غیاب المتهم  الأحكام لا تعد كل
 فإذایة ودون حضور المحلفین، منها رئیس محكمة الجنایات مع تشكیلته الاحتراف لیتأكد

تلقاء  من جنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر القاعة أوحضر المتهم الطلیق والمتابع بجنایة 
نفسه، فالحكم الذي سیصدره القاضي ضده یعتبر حضوریا في مواجهته ولیس غیابیا، وهذا 

  2. الجزائیة الجزائري الإجراءاتمن قانون  319نصت علیه المادة  ما

ر فمحكمة الجنایات تفصل حصل تبلیغ المتهم شخصیا بموعد المحاكمة ولم یحض نإ و 
للجنح والمخالفات التي تعتبر استلام الاستدعاء شخصیا  نسبةبال الأمریختلف هنا و غیابیا، 

المادة  ته وهذا ما نصت علیهالحكم حضوریا اعتباریا في مواجه لإصداردون الحضور كافیا 

                                                           
كلیة الحقوق و العتوم المحامي،  ة، مجلالطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنایات، بلعزام مبروك  1

  .58، ص 2017، 29العدد ، 2السیاسیة،جامعة محمد لمین دباغین سطیف
، 2019- 2018، دار بلقیس، الجزائر، 4طالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن،  ،عبد الرحمان خلفي  2

  .517ص 
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الحكم  إلاجزائیة جزائري، وبالتالي فمحكمة الجنایات لا تعرف  إجراءاتقانون  347
  1.الاستدعاءاستلام الغیابي، فیكون الحكم غیابیا مهما كانت طریقة  أوالحضوري 

 ه عذرا قبلت بهبینو  آخرشخص  أي أوقدم ولو بواسطة دفاعه  إذا هأنویتیقن 
رفضت تأجیل  إذا أماتاریخ لاحق مع التبلیغ،  إلىقضیته  بتأجیلتأمر  أنالمحكمة، جاز 

، وسماع طلبات النیابة والطرف المدني، بعد الإحالةالقضیة فیفصل فیها بعد تلاوة قرار 
بحكم مسبب،  الإدانة أووجدوا، وتقضي بعدها المحكمة بالبراءة  نإاء خبر ال أوسماع الشهود 

بالقبض الصادر عن قاضي التحقیق  الأمرویبقى  2،خفیفن كان مدانا فتستبعد ظروف التإ و 
تصدر  أنلم یوجد فللمحكمة  فإذا وقعت،  نإساري المفعول حتى الفصل في المعارضة 

 أنفیجوز للمحكمة  الأولىالدرجة  أماموتغیب  كان متابعا بجنحةمن  ماأ ،بالقبض الآمر
  .إقلیمیاتحیله على محكمة الجنح المختصة 

ضده في  بالقبض أمراتصدر  أنكان في الدرجة الثانیة تقضي علیه غیابیا، ویجوز  إذا
عارض في الحكم المذكور تفصل في معارضته بنفس التشكیلة دون  فإذا، إدانتهحالة 

  3. التطرق للحكم الابتدائي

بعد ذلك،  وأغادر القاعة قبل تشكیل المحكمة  بت حضور المتهم في الجلسة ثمث إذا
تفصل نحوه غیابیا،  فإنهالم یحضر  إذا أماي غیابه وتفصل في القضیة حضوریا، تتشكل ف

تفصل نحوه غیابیا بتشكیلة القضاة  فإنهالم یحضر  إذا أمافصل في القضیة حضوریا، وت
هو معمول به في  ا عكس ماذلم یبلغ، وه وأالمحترفین فقط بحكم معلل سواء بلغ شخصیا 

 أنمادة الجنح التي تعتبر الحكم حضوریا في حالة تبلیغ المتهم شخصیا ولم یحضر ذلك 

                                                           
  . 518-517ص ص  ،السابقمرجع ال،  عبد الرحمان خلفي  1
كلیة  مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،،  17/07محكمة الجنایات في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  ،هیبة بوجادي  2

  .434، ص 2018،  6العدد  الحقوق، جامعة عنابة ،
، 2017، 29العدد كلیة الحقوق ،جیجل ،المحامي،  ةالتحضیریة لمحكمة الجنایات، مجل الإجراءات ،قمراوي عبد السلام  3

  .40، 39ص 
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 بالمعتبرةغیابیة، ولیس هناك ما یسمى  وأتكون حضوریة  أنالجنائیة إما  الأحكام
  1.حضوریة

بعدة متهمین بعضهم حاضر وبعضهم غائب، فتفصل المحكمة  الإحالةتعلقت  إذا
،  لة بالنسبة للمتهمین الحاضرین، ثم تتداول بتشكیلة القضاة المحترفین فقطبتشكیلة كام

  2.بالنسبة للمتهمین الغائبین وتصدر بذلك حكمین 

المحكمة الابتدائیة بصفتها  منالغیابیة الصادرة  الأحكامویجوز الاعتراض على 
  3. قررةوالمواعید الم للأصولجرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا  إذاالاستئنافیة 

  ى العمومیة في حالة الحكم غیابیاقضاء الدعو ان :3

لجزائري الجزائیة ا الإجراءاتمن قانون  322من المادة الأولىبمقتضى الفقرة   
طیلة مهلة تقادم العقوبة وهي ابتداء من یوم تبلیغ الحكم بأیة  يقضنفالدعوى العمومیة لا ت

مكرر من  8المادة  أحكاموسیلة للمحكوم علیه غیابیا، ما لم تتم المعارضة فیه مع مراعاة 
  4. نفس القانون

  

  

  

                                                           
  . 40ص  ، سابقالمرجع ال ،قمراوي عبد السلام 1
للنشر   هومة ، دار  4،ط،الجزء الثاني قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،  ،نجیمي جمال 2

  .124، ص2018والتوزیع، الجزائر، 
، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )أحكام تطبیقیة ومضمونة(قانون أصول المحاكمات الجزائیة  ،محمد صبحي نجم 3

  .504، ص 2000
، 2018للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  هومة  جزائیة في القانون الجزائري، دارأصول الإجراءات ال ، محمد حزیط4

  545ص 
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  تي لا یجوز الطعن فیها بالمعارضةال الأحكام: ثانیا

محكمة  أمامالتي یجوز الطعن فیها بالمعارضة  الأحكام إلىالمشرع الجزائري  أشار  
التي لا  الأحكامصر حالغیابیة فقط، ومن خلال هذا سن الأحكامالجنایات الاستئنافیة وهي 

  :یجوز الطعن فیها بالمعارضة

I  :وحضر المتهم جمیع هو ذلك الحكم الذي یصدر في نهایة المحاكمة  :الحكم الحضوري
حتى لو وصف 1الخ ... الأطرافافعات، الاستجواب، سماع جلساتها، والمقصود بذلك المر 

حضر المتهم جمیع الجلسات اعتبر  فإذامن قبل المحكمة بأنه غیابي فالعبرة بحقیقة الوقائع، 
  2.الحكم حضوریا

II:  الحكم الصادر عن محكمة النقض   

تصدر  أحكامهان لأ أحكامهاالهرم، ولا یجوز الطعن في  ىعلأتعتبر محكمة النقض في 
  3.ا حضوریة دائم

III :منع  الجزائري المشرعفبالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري : الحكم الحضوري الاعتباري
ثبت المحكوم علیه قیام عذر منعه من أ إذا إلاالطعن في هذا الحكم بطریق المعارضة 

الحضور ولم یستطع تقدیمه قبل الحكم وكان استئنافه غیر جائز، وبناء على ذلك لا یجوز 
 .الشروط مجموعة من فرابتو  إلاالطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري 

  

   
                                                           

  .345، منشورات أمین، الجزائر، ص الجزء الثانيالإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي،  ،العیش فضیل 1
الوجیز في الإجراءات الجنائیة، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، مكتبة الوفاء القانونیة،  ،یوسف بكري محمد بكري  2

  .196، ص 2013الإسكندریة، 
 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر5طمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  ،شوقي أحمد الشلقاني 3

  .519، ص 2018
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  من له الحق في المعارضة: الثالث الفرع

وقد نص  لكل من صدر في حقه حكم غیابي، شرع حق الطعن بالمعارضةممنح ال  
 .الجزائیة الجزائري الإجراءاتعلى ذلك في قانون 

  المتهم: أولا

 أمرارتبط الحكم الجنائي بصدور  إذایثبت حق المعارضة للمحكوم علیه دون سواه    
الجزائیة الجزائري  الإجراءاتمن قانون  321بالقبض ضده، وهذا ما نصت علیه المادة 

من  إلاة من طرق الطعن لا یجوز الطعن في الحكم الغیابي بأي طریق" : على نصت والتي
  1."بالقبض ضده أمرطرف المحكوم علیه شخصیا في حالة صدور 

یتم تسجیل الطعن بالمعارضة  أنجزائیة جزائري  إجراءاتقانون  321اشترطت المادة  فقد
لم یصدر في حقه  إذانه أبمعنى  بالقبض ضده، أمرمن المتهم شخصیا في حالة صدور 

  2.وكیله تسجیل المعارضة  أوحامیه مبالقبض فیجوز ل مرأ

 وإذاالدعویین معا  أوالمدنیة  أویعارض المتهم في الحكم الصادر في الدعویین العمومیة 
عارض في الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة دون الدعوى المدنیة فلا یجوز للمدعي 

تعلقت المعارضة بالدعویین معا فله الحضور للدفاع عن  إذا أماضة، المدني حضور المعار 
   3 .مصالحه

  

  

  
                                                           

  .07-17ل والمتمم بموجب القانون دالمع .راءات جزائیة جزائريقانون إج، ،321المادة   1
  .59، مرجع سابق، ص بلعزام مبروك  2
  .202سابق، صالمرجع ، ال یوسف بكري محمد بكري  3



المعارضة في أحكام محكمة الجناياتبالطعن   ........................................: الفصل الأول  
 

17 

  النیابة العامة: ثانیا

تشكل جزءا من تشكیل المحكمة فالحكم  لأنهالا یقبل الاعتراض من النیابة العامة 
 1،المحاكمة بالكامل إجراءاتوري، فعدم تمثیلها لدى المحكمة یبطل حض بالنسبة لها دائما

حكم الكان  إذا أمافي الحكم بالبراءة،  ضالنق أوتطعن بالاستئناف  أنویجوز للنیابة العامة 
 321جل المعارضة وهذا ما نصت علیه المادة أقضاء نبعد ا إلاذلك  افلا یجوز له إدانتهب

   2.الجزائیة الجزائري  الإجراءاتمن قانون  2فقرة 

  المدنیة المسؤول عن الحقوق المدعي المدني و: ثالثا

ة بالدعوى المدنیة المدني لها علاق المعارضة الصادرة من الطرف المدني والمسؤول إن
 الإجراءاتمن قانون  2فقرة  413نصت علیه المادة  العمومیة وهي ماى فقط دون الدعو 

وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو "  :على نصت والتي  3.الجزائیة الجزائري
  ".عن الحقوق المدنیة فلا أثر لها إلا ما یتعلق بالحقوق المدنیةمن المسؤول 

  ضةر الشروط الشكلیة للمعا: المطلب الثاني

سابقا وشروط  رأیناهایقوم الطعن بطریق المعارضة على شروط موضوعیة والتي 
وذلك حتى تكون مقبولة شكلا،  وإجراءاتهاشكلیة وهي التي تتعلق بآجال الطعن بالمعارضة 

الطعن  وإجراءات،  أولالطعن بالمعارضة كفرع  آجالوعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى 
  .انيثبالمعارضة كفرع 

  

  

                                                           
  .505مرجع سابق، ص  قانون أصول المحاكمات الجزائیة،،  محمد صبحي نجم  1
  .،قانون إجراءات جزائیة جزائري321المادة   2
  .527، ص 2017، دار الیقین، الجزائر، 3الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط، عبد الرحمان خلفي  3
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  الطعن بالمعارضة آجال: الأولالفرع 

المسؤول عن الحقوق المدنیة، ولذلك  ن المتهم والمدعي المدني وإن المعارضة حق لكل م
فقد ضبطها المشرع الجزائري بمیعاد محدد من تاریخ تبلیغ الحكم موضوع المعارضة، وإلا 

  . سقط هذا الحق

 .ومن خلال هذا الفرع سنتناول المیعاد القانوني للمعارضة وحالات امتدادها

  المیعاد القانوني للمعارضة: أولا

  : على3و 2جزائیة جزائري في فقرتها  إجراءاتقانون  322تنص المادة 

مقر  أو، ابتداء من تاریخ التبلیغ في الموطن، أیامتكون المعارضة جائزة خلال عشرة " 
خلال المدة  أیضابالنیابة العامة، وتكون جائزة  الإعلاناتالتعلیق على لوحة  أوالبلدیة، 

قضاء العقوبة بالتقادم، یبلغ نتاریخ التبلیغ الشخصي طیلة مدة انفسها ابتداء من 
من هذا  439المادة  لأحكامالمعارض بتاریخ الجلسة التي تنظر فیها معارضته وفقا 

  1".كان محبوسا إذاضبط المؤسسة العقابیة  أمانةن طریق أو عالقانون، 

یبلغ الحكم الصادر غیابیا للمحكوم علیه بطرق التبلیغ القانونیة، وتكون المعارضة 
   2."ل من تاریخ تبلیغ الحكم جائزة القبو 

ومفتوحة لم یثبت تبلیغ المتهم المحكوم علیه بالحكم الغیابي فمعارضته تكون مقبولة  إذا
ویجوز احتساب المواعید ابتداء من تاریخ التبلیغ  3طوال مدة سقوط العقوبة بالتقادم،

جزائیة جزائري، والتي  إجراءاتقانون  493المادة  لأحكامالشخصي، ویكون التبلیغ وفقا 

                                                           
  .، قانون إجراءات جزائیة جزائري 322المادة   1
المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،إسحاق إبراهیم منصور  2

  .170، ص 1995
  .517سابق، ص المرجع ال الطبعة الثالثة، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ،عبد الرحمان خلفي  3
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المتعلقة بالتكلیف بالحضور  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إحكامتحیلنا لتطبیق 
  1.والتبلیغات

  امتداد میعاد المعارضة: ثانیا

عذر قهري دون  حالا إذانه  الأحكاممن المقرر بحسب القواعد العامة في الطعن في 
بعد زوال العذر  ما إلىالمیعاد المحدد قانونا، امتد المیعاد  فيالتقریر بالطعن بالمعارضة 

فیما یخص  إلیهن میعاد المعارضة بالنسبة إف لشخصهن المحكوم علیه عللم ی إذاوكذلك 
نه من حق الطاعن إوبناءا على ذلك ف من یوم علمه، إلا یبدأ علیه لا بها  العقوبة المحكوم

المحكمة، ففي  أمامبالحضور  أصلا إعلانهعدم علمه بصدور الحكم نتیجة عدم  ثبتأن ی
 رثبت توافأالمیعاد ومتى  تفا دع تقریر الطعن بالمعارضة، ولویو  أنهذه الحالات یمكن له 

   2.حد هذه الظروفأ

حصلت المعارضة خارج وقت انعقاد الدورة الجنائیة وتعذر تبلیغ المعارض بتاریخ  إذا
، في هذه الحالة یتعین على أمین الضبط تسجیل المعارضة الجلسة المقررة لنظر المعارضة 

دون تحدید تاریخ الجلسة، وبعد تقریر انعقاد الدورة الجنائیة وضبط جدول القضایا من طرف 
جزائیة جزائري،  إجراءاتقانون  255و  254المواد  لأحكامي وفقا رئیس المجلس القضائ

ن لم أار المعارضة كفتقوم النیابة تبلیغ المعارض، وان تعذر ذلك فلا یجوز الحكم باعتب
  3.الاستدعاء لإعادةالدورة المقبلة  إلىتاریخ لاحق، أو  إلىالقضیة  تأجیلین تكن، ولكن تع

                                                           
تخصص قانون  ،مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،ال حسینةدرج 1

  .45، ص2018- 2017خاص وعلوم جنائیة، إشراف طباش عز الدین جامعة عبد الرحمان مسیرة، بجایة، 
، 166، ص 2011الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي، 1طالمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام،  ،بكري یوسف بكري 2

168.  
  .132مرجع سابق، ص ،  4طقانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،  ،نجیمي جمال 3
  .255، 254م  -
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المعارضة یتعین  ةنه في حالإمحكمة الجنایات ف أمامنظر الاستئناف  أحكامقیاسا على 
عملیة  إجراءل المعارضة من طرف القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات قبل ل في شكالفص

  1القرعة لاستخراج المحلفین 

  المعارضة إجراءات: الفرع الثاني

حصر المشرع الجزائري إجراءات المعارضة في شقین الأول یتمثل في تبلیغ الحكم 
الذي یحدد علم المتهم من عدمه وكذا بدایة احتساب مواعید المعارضة، والشق الثاني یتمثل 

  .في تقریر المعارضة وهو ما سنتناوله في هذا الفرع

  تبلیغ الحكم :  أولا

الطرف  إلىستئنافیة الإ أویتم تبلیغ الحكم الصادر عن محكمة الجنایات لابتدائیة 
 10جل أالمعارضة محددة في  أنعلى  المتخلف عن الحضور، وینوه في محضر التبلیغ

الطعن بالمعارضة من طرف المتهم المحكوم  إجراءتسري ابتداء من تاریخ التبلیغ ویكون  أیام
إجراءات جزائیة  قانون 320المادة  نصتف 2.القبض  أمركان محل  إذاعلیه شخصیا 

إلى  409تطبق إجراءات التبلیغ والمعارضة المنصوص علیها في المواد " جزائري على أن 
  ".من هذا القانون 413

  تقریر المعارضة: ثانیا

ضبط الجهة القضائیة التي  أمانة أمامشفوي  أورضة بتقریر كتابي اتحصل المع
كان المتهم  وإذاالضبط بتبلیغ المتهم المعارض بتاریخ الجلسة  أمینالحكم، ویقوم  أصدرت

                                                           
  .132، ص مرجع ، نفس ال 4طقانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،  ،نجیمي جمال 1
  .517-516مرجع سابق، ص  الطبعة الثالثة، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ،عبد الرحمان خلفي 2
  .320م  -
  .413م  -
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ضبط المؤسسة العقابیة ویمضي على المحضر الذي یثبت  أمانة محبوسا یبلغ عن طریق
  .التبلیغ بنفسه 

الحكم القضائي وتفصل بنفس  أصدرتهة القضائیة التي الج أمامیتم جدولة القضیة 
حل م بتدائيإلى الحكم الاالمطبقة في مواد الجنح، والتطرق  للإجراءاتالتشكیلة وفقا 

  1.ستئنافالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .517، ص السابق ، المرجع 3ط ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي  1
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  الطعن بالمعارضة والفصل فیها ثارآ :المبحث الثاني

 نظر الدعوى من بإعادةطریق من طرق الطعن العادیة، وهي تسمح المعارضة  إن  
 فإنهاالقرار الغیابي هذا من جهة ومن جهة ثانیة  أوجدید من طرف المحكمة مصدرة الحكم 

 ثارآ القرار موضوع الطعن ومن خلال ذلك نتناول في هذا المبحث أور في تنفیذ الحكم ثتؤ 
  .ثم الفصل في المعارضة في المطلب الثاني الأولالطعن بالمعارضة وهذا في المطلب 

  الطعن بالمعارضة ثارآ: الأولالمطلب 

نظر الدعوى من جدید  إعادةثم  الأولالتنفیذ في الفرع  قفسنتناول في هذا المطلب و 
  .في الفرع الثاني

  وقف تنفیذ الحكم : الأولالفرع 

القرار الغیابي، وهذا ما نصت علیه  أوالحكم تنفیذ  إیقاففي  أثرهایكون للمعارضة   
یصبح الحكم الصادر (  :الجزائیة الجزائري والتي جاء فیها الإجراءاتمن قانون  409المادة 

 أنقدم المتهم معارضة في تنفیذه، ویجوز  إذاغیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به 
  1)یةندمتنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق ال

هذا  قضى بهن لم یكن في كل ما أمعارضة فان الحكم الغیابي یصبح كسجلت ال إذا
ه فلا تطالالحكم الغیابي لصالح المتهم  الدعوى من جدید وإذا قضىنظر ویعاد المتهم 

  2.رفض الطلبات المدنیة فلیس للمتهم معارضة حكم صدر لمصلحته أوالمعارضة كالبراءة 

ل في استئناف النیابة العامة فلابد لغرفة الاستئناف ثوالمتم آخر وقع الطعن بطریق إذا
المدعي وذلك لتمكین المحكمة من  وأالنیابة  الفصل في الطعن المقدم من طرف توقف أن

                                                           
  .قانون إجراءات جزائیة جزائري،  409المادة   1
  . 62سابق، ص المرجع المبروك،  زامبلع  2
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القضائیة من جهة  الأحكامالفصل في المعارضة التي یقدمها المتهم ولتجنب تعارض 
  1.أخرى

تنحصر المعارضة  أنمجرد تقدیم المعارضة، ویجوز بیعد الحكم الغیابي كأنه لم یكن 
المحددة للطعن فیه  المهلةانتهاء  حتىینفذ الحكم الغیابي  لا 2على الحقوق المدنیة

الحكم  جاز تنفیذالمحكوم علیه هذا الحق یمارس  أنانتهت هذه المدة دون  وإذابالمعارضة 
  3.طعن فیه بالمعارضة فیوقف تنفیذه حتى الفصل في المعارضة إذا أما

  نظر الدعوى من جدید إعادة: الفرع الثاني

نظر  إعادةجانب وقف تنفیذ الحكم الغیابي وهو  إلىثر ثاني أیترتب على المعارضة 
  .الحكم الغیابي أصدرتنفس الجهة التي  أمامالدعوى من جدید 

   الجهة المختصة بنظر الدعوى: أولا

نظر الدعوى  بإعادةالحكم الغیابي المطعون فیه  أصدرتتقوم نفس المحكمة التي   
سة جدیدة، ویبلغ العمومیة، حتى یتاح لها سماع دفاع المحكوم علیه، فیتم جدولة جل

 سترد المحكمة كامل سلطتها فيتنفس القواعد المقررة للحضور، و  تسريبموعدها، و  الأطراف
  4.حكم جدید بإصدارفي جزء منه وذلك  أو اعلیه كلی يتبقأو تعدل الحكم  أن الدعوى، ولها

  غیر ناقل للدعوى طریق: ثانیا

                                                           
المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل قانون الإجراءات الجزائیة  ،بن عودة مصطفى  1

  .400، ص 2017، 1العدد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة ، الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،
  .132، ص سابقالمرجع ال،  نظیر فرج مینا  2
  .969، ص سابقالمرجع ال ،عبد المنعم سلیمان  3
  .970، ص نفسهمرجع ال  4
  .106م  -
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طرق الطعن تسمح بممارسة مبدأ التقاضي على درجتین بموجب نص  أنالقاعدة العامة 
جل أمن  ىعلأجبهة  إلىالفقرة الثانیة من الدستور الجزائري وهو نقل الدعوى  106المادة 

، بل ىعلأجبهة  إلىالمعارضة لا یترتب علیها نقل الدعوى  أنالنظر فیها من جدید، غیر 
الحكم الغیابي، فهي طریق غیر بنفس الجهة التي قضت فیها  إلىعودة الدعوى  إلىترمي 

  1.ناقل للدعوى 
  الفصل في المعارضة: المطلب الثاني

والحكم في  الأولنتناول في هذا المطلب حالة حضور المعارض وغیابه في الفرع 
  .المعارضة في الفرع الثاني

  وغیابه المعارضحضور : الأولالفرع 
  :یترتب على حضور المعارض وغیابه بعض ألأحكام المختلفة وسنتناولها كالآتي

  : حالة حضور المعارض: أولا
في نظر دفاع  أيالجلسة المحددة لنظر المعارضة، لو لم یبد حضر المعارض  إذا
   2. الحكم الغیابي أصدرتمن جدید وفحص موضوعها لمعرفة المحكمة التي  الدعوى
تغیب عن الجلسات التالیة فإن  دفع ولو أيولم یبد  الأولىحضر المعارض الجلسة  لو

بمجرد طلب تأجیل  الأولىالمحكمة تغیر نظر الدعوى ولو اكتفى المعارض في الجلسة 
  3.دفاعه لإعدادالجلسة 

بسبب الدعوى  إلامحكمة المعارضة غیر مقیدة في ذلك  أمامبرمتها وتنظر الدعوى 
 وإذاا عارض المتهم في الحكم الجنائي فننظر في الدعوى الجنائیة وحدها وموضوعها، فإذ

ظر في الدعوى المدنیة وحدها، ویجوز للمدعي المدني نتعن الحق المدني ف ؤولالمسعارض 

                                                           
تخصص قانون جنائي، ،  رطرق الطعن العادیة في الأحكام الجزائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماست، بن قرون سمیر 1

  .23، ص2017خنشلة، یر، جامعة عباس لغرور، بكلإشراف علي 
مرحلة جمع الاستدلالات، سیر الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة المرتبطة بها (الإجراءات الجنائیة  ،محمد زكي أبو عامر 2

  .1075، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،)والتحقیق، والحكم، والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة
  .228مرجع سابق، ص  ،1طالمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام،  ، یوسف بكري محمد بكري 3
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یعاد طرحها المعارضة في الحكم الجنائي لكون الدعوى  أثناءمرة  لأولیدعي مدنیا  أن
  1. من جدید بمجرد التقریر بالمعارضة ونظرها

  :حالة غیاب المعارض: ثانیا
لم یحضر المعارض في جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر  إذا

  2.المعارضة كأنها لم تكن
  م باعتبار المعارضة كأنها لم تكنشروط الحك

  بالجلسة المحددة لنظر معارضته أعلنیكون المعارض قد  أن. 
   المعارض قد بلغ بتاریخ الجلسة المحددة لمعارضته،  أنمن  تتأكد أنعلى المحكمة

 الإجراءاتمن قانون  411وانه قد هذا التبلیغ مثبت بمحضر، وقد حددت ذلك المادة 
الطرف المتخلف عن الحضور،  إلىیبلغ الحكم الصادر غیابیا  ": الجزائیة بنصها على

 3. "...قبول المعارضة جائزة ال أنوینوه على 
 یكون غیاب المعارض یسبب عذر قهري لا أن . 
  أرسل وإذاسبب عذر قهري، بعارض مغیاب ال أنتتحقق من  أنیجب على المحكمة 

 وقضتوجد العذر القهري فإذا من صحة عذره،  التأكدفعلى المحكمة  هینویالمعارض من 
 4. ن المعارضة كأن لم تكن یكون حكمها باطلاأب
  حضر المعارض  وإذایتغیب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة،  أن

ع الدعوى ولیس تفصل في موضو  أنالجلسات التالیة، فعلى المحكمة  عن الجلسة وتغیب
في  هینویكان هناك من  أون لم تكن سواء حضر المعارض بنفسه أاعتبار المعارضة ك

  .5التي یجوز فیها ذلك الأحوال
                                                           

  .873- 872، ص ص 1985الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،ورأحمد فتحي سر   1
  .1077، ص نفس المرجع ،محمد زكي أبو عامر  2
  .25سابق، ص المرجع ، البن قرون سمیر  3
  04، صنفس المرجع  4
  .528سابق، ص مرجع  ، يلشلقانا أحمد شوقي  5
  411م  -
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  الحكم في المعارضة :ثانيالفرع ال

تنظر المحكمة أثناء نظر المعارضة في الجانب الشكلي ثم تتطرق إلى الجانب 
  .ذا كانت المعارضة مقبولة شكلاإالموضوعي 

  الحكم في شكل المعارضة : أولا

القانونیة  الإجراءات إحدى أوعدم قبول المعارضة لوجود عیب في صفة المعارض  -
  .للمعارضة

الجلسة حضور ري عن هتغیب المعارض دون عذر ق إذان لم تكن أاعتبار المعارضة ك -
  .لنظر الدعوى الأولى

  في موضوع المعارضة الحكم:ثانیا

و أعارضة في الحكم الغیابي وتأكیده تفصل المحكمة في المعارضة سواء برفض الم
  1.إلغائه أوتعدیل هذا الحكم 

 إلىنظر المعارضة بمناقشة الجانب الشكلي ثم التطرق  أثناءتقوم الجهات القضائیة 
تغنى  بالجانب الشكلي من اجل مناقشة كل المسائل التي بموجبها ویبدأالجانب الموضوعي، 

كون الحكم  إلىعن مناقشة الموضوع، كونها جمیعها متعلقة بالنظام العام، فیتعرض القاضي 
، وهل أیامعشرة  10القانونیة والمحددة ب  آجالهالا، وان المعارضة قد قدمت في  أمغیابي 

  .المحكمة التي تنظر في المعارضة هي المختصة بنظرها من الناحیة المحلیة والنوعیة أن

 

                                                           
  .880لمرجع السابق، ص ا ،حمد فتحي سرورأ  1
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، ع قوته جر تعارضة شكلا فان الحكم الغیابي یسفصلت المحكمة بعدم قبول الم وإذا
موضوع الدعوى حیث تعید  إلىقبلت المحكمة المعارضة شكلا وجب علیها التطرق  وإذا

 1.المحاكمة  إجراءاتكامل السیطرة على الدعوى وتعید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  . 402- 401ص  مرجع سابق، ص عودة،مصطفى بن    1
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  خلاصة الفصل

الطعن العادیة في  طرقحد أالطعن بالمعارضة هو  أن إلىص في هذا الفصل خلن
الطعن  إلىتهدف  و الاستئنافیة أون محكمة الجنایات الابتدائیة عالغیابیة الصادرة  الأحكام

    .نفس الجهة المصدرة للحكم أمامفي الحكم الغیابي الصادر 

 إذایقدم الطعن بالمعارضة من قبل الشخص المحكوم علیه شخصیا في حالة  أنیجب 
  .بالقبض أمرلم یصدر ضده  إذاعن طریق محامیه  أوبالقبض  أمرصدر ضده 

تحیله على محكمة  أنمتابعا بجنحة فقط یمكن لمحكمة الجنایات  المتهم كان وإذا -
  .بالقبض أمرتصدر ضده  أن، كما یمكن الإدانة أوتحاكمه غیابیا بالبراءة  أوالجنح 
 الإدانةالنقض في حالة البراءة وفي حالة  أولا یحق للنیابة العامة الطعن بالاستئناف  -
من تاریخ تبلیغ  أیام 10المعارضة وتسجل المعارضة خلال  جالآتنظر في انتهاء  أنفلابد 

  .الحكم الغیابي
المسؤول عن الحقوق المدنیة الطعن بالمعارضة فقط فیما یتعلق  للمدعي المدني و -

 .بالحقوق المدنیة
یترتب على المعارضة وقف تنفیذ الحكم الصادر ضد المحكوم علیه، كما یعاد نظر   -

    .و الاستئنافیةنفس الجهة المصدرة للحكم الغیابي الابتدائیة  أمامالدعوى 
ة المحكمة في حالة حضور المعارض بنفس القواعد المعمول بها وفي حالتفصل  -

 لم تتوافر شروط یتطلبها القانون  إذان لم تكن أغیابه تقضي باعتبار المعارضة ك
 في حالة القبول تنظر فيو القبول  أوتفصل المحكمة في شكل المعارضة بالرفض  -

  .الموضوع 
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  الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنایات :الثانيالفصل 

ن محكمة الدرجة عالاستئناف طریق عادي من طرق الطعن في الحكم الصادر   
الحكم  إلغاء إلىمنها توصلا  أعلىمحكمة  أمامیحدد النزاع  أن، من شأنه الأولى

ویختلف  الأحكامطریق عادي للطعن في  فالاستئناف هو 1تعدیله،أو المطعون فیه 
الدفاع عن  صةفر الاستئناف عن المعارضة لكون المعارضة هي طریق یمنح لمن فاتته 

 أعلىیعید نظر الدعوى وتمحیصها من جهة  الاستئناف فهو أما ،المحكمة أمامنفسه 
  2.حكم عادل  إلىفي الوصول  أملادرجة 

محكمة الجنایات الاستئنافیة، قام المشرع  أمامولتنظیم القواعد الخاصة بالاستئناف 
 5مكرر  322غایة  إلىمكرر  322فصل ثامن مكرر تضمن المواد  بإضافةالجزائري 

 8المؤرخ في  9مكرر 322غایة  إلى 6مكرر  322تضمن المواد  1وفصل ثامن مكرر 
 الأحكامفیها  أوردالجزائیة الجزائري،  الإجراءاتنون المتضمن قا 1966یونیو سنة 

محكمة الجنایات  أمامالمتبعة  والإجراءاتالمتعلقة بكیفیة ممارسة حق الاستئناف 
    3.الاستئنافیة

 ثارآو  الأولوسنتناول في هذا الفصل مبحثین شروط الطعن بالاستئناف في المبحث 
 .المبحث الثاني  الطعن بالاستئناف والفصل فیه في

 

  
                                                           

  .563، ص 2003، الأزاریطةالجامعة الجدیدة،  نظم الإجراءات الجنائي، دار، ترو ثجلال  1
والتوزیع،  ، دار الثقافة للنشر)ات الجزائیةشرح لقانون أصول المحاكم( أصول الإجراءات الجزائیة  ،ورمسعید نمحمد  2

  .558، ص 2005الأردن، 
  . 532،533 ص مرجع سابق، ص ،یطحز محمد  3
  .322م  -
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  وآثاره  شروط الطعن بالاستئناف: الأولالمبحث 

شروط الطعن بطریق الاستئناف وسنتطرق من  إلىسنتعرض في هذا المبحث   
والشروط  الأولفي المطلب  الشروط الموضوعیة للاستئناف إلىخلال هذا المبحث 

  . الشكلیة في المطلب الثاني

  الشروط الموضوعیة للطعن بطریق الاستئناف: الأولالمطلب 

 الأولالتي یجوز استئنافها في الفرع  الأحكام إلىنتطرق من خلال هذا المطلب 
  .التي لا یجوز استئنافها في الفرع الثاني والأحكام

  التي یجوز استئنافها الأحكام: الأولالفرع 

الصادرة  الأحكامتكون  "على جزائیةإجراءات قانون  1مكرر  322تنص المادة 
 أمامحضوریا عن محكمة الجنایات الابتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف 

الصادرة عن محكمة الجنایات  الأحكام نإ، وعلیه ف1" محكمة الجنایات الاستئنافیة
جزائیة الابتدائیة الفاصلة في الموضوع تكون محلا للاستئناف سواء فصلت في الدعوى ال

   2. معا والمدنیةجزائیة الأو الدعوى 

في  بها  المعمول للقواعدالغیابي  خلافا  یجوز استئناف الحكم الجنائي الابتدائي  لا
المحكوم علیه ولم  بهالنیابة استئناف الحكم الغیابي الذي بلغ  أرادت وإذاالجنح، مواد 

فقرة  3 321نص المادة  إلىالرجوع بجل استئناف النیابة قد انقضى، و أیعارضه فیكون 
بعد انتهاء  إلااستئناف النیابة العامة في هذه الحالة لا یجوز  أننصت على قد ف أخیرة

                                                           
  .جزائیة، قانون إجراءات 1مكرر فقرة  322المادة   1
  . 533، ص المرجع السابق ،یطحز محمد   2
  .فقرة أخیرة  جزائیة قانون إجراءات 321انظر المادة   3
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وهذا ما أكدته الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا خلال اجتماعها  1جل معارضة المتهم،أ
في  ةالقضائي بشأن المبادئ الواردالاجتهاد حول توحید  20/02/2018المنعقد بتاریخ 

  .محكمة الجنایات  بإصلاحالمتعلق  17/07القانون 

  الحضوریة الأحكام: أولا

ین فالقانون في حق المتهم  االجنائیة تصدر حضوری الأحكام أنالقاعدة العامة 
  2لجلسات المحاكمة حتى تكون له فرصة للدفاع عن نفسه،یستلزم حضور المتهم 

المحاكمة في بحضور المتهم شخصیا حتى تكون  تأمر أنفللمحكمة الحق دائما في 
  3.یتمكن من توضیح الغموضل الموجهة له الأدلةضد  مواجهته فیحضر دفاعه

والحكم الحضوري هو الحكم الذي یصدر من المحكمة ویكون المتهم قد حضر  
جمیع جلساتها، حتى لو غاب عن جلسة النطق بالحكم، ویقصد بجلسات المحاكمة كافة 

، حتى ولو ع الشهودمرافعة، استجواب، سما المحاكمة إجراءاتلتي اتخذت فیها الجلسات ا
 إجراءاتمن خلالها  تالحكم فالعبرة بالجلسات التي تمب ن جلسة النطقعتغیب المتهم 

   4.المحاكمة 

  على ري جزائإجراءات جزائیة قانون   347ع الجزائري في المادة ولقد نص المشر 

  :المتهم الطلیق في الحالات التالیةیكون الحكم حضوریا على " 

 الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة.  
  خلف عن الحضورأو یقرر الت الإحالةالذي رغم حضوره في الجلسة یرفض.   

                                                           
  .133مرجع سابق، ص  ،4قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي، ط ،نجیمي جمال  1
  .491مرجع سابق، ص  ،قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ،محمد صبحي نجم  2
  .498، ص المرجع نفسه  3
  .941مرجع سابق، ص  ،عبد المنعم سلیمان  4
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  یمتنع باختیاره عن حضور الجلسات التي  الأولىالجلسات  إحدىالذي بعد حضوره
 1. "الدعوى إلیهاتؤجل 

الجلسة  حة الذي یحضر افتتاحجن وأكم حضوریا في حق المتابع بجنایة یعتبر الح
قانون  308مغادرة القاعة وفقا للمادة  قد منع المشرع المتابع بجنایة ، و بإرادتهم یغادر ث

المعدلة حتى النطق بالحكم، وقبل ذلك لا یوجد ما یمنعه من المغادرة، إجراءات جزائیة 
منعه منذ بدایة  الأفضلمن  انوك إدانتهمما یسمح له بالهروب من تنفیذ الحكم في حالة 

 الإجراءاتمن قانون  271/1المشرع الفرنسي بموجب المادة  أجازهالجلسة، وهو ما 
خلال الجلسة ضد المتهم بناء  بالإیداع أمرصدر ت أنیمكن للمحكمة  إذالجزائیة الفرنسي 

الاعتقال هو  أنتبین إذا  أولم یحترم واجبات الرقابة القضائیة  إذاعلى طلب النیابة 
 أنالشهود، كما یمكنها  وألعدم الضغط على الضحیة  وأالسبیل الوحید لضمان حضوره 

  2.بالرقابة القضائیة عوض ذلك تأمر

بعد  أوم غادر القاعة قبل تشكیل المحكمة ثبت حضور المتهم في الجلسة ث إذا 
لم یحضر فتفصل غیابیا  إذا أماتشكل في غیابه وتفصل في القضیة حضوریا، تذلك 

 إماالجنائیة  الأحكاملم یبلغ، لكون  أوتشكیلة القضاة المحترفین فقط سواء بلغ شخصیا ب
 أوحضر بعض المتهمین وغاب بعضهم تؤجل القضیة  فإذاغیابیة،  أوحضوریة تكون  أن

    3.كان من الغائبین من هو في حالة فرار  إذابالفصل بینهم خاصة  أمریصدر 

  

  

                                                           
  .قانون إجراءات جزائیة جزائري 347المادة   1
  .40- 39مرجع سابق، ص ، قمراوي عبد السلام  2
  .40، ص نفس المرجع  3
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  الفاصلة في الموضوع الأحكام: ثانیا

هو الحكم الذي یحسم الدعوى  الحكم القطعي وأالحكم الفاصل في الموضوع 
، الإدانة أوئیة فیضع حلا للنزاع ویفصل في التهمة المرفوعة في الدعوى بالبراءة زاالج

على الدعوى، وبصدور هذا  شكلیةوالد القانون الجنائي الموضوعیة وذلك بتطبیق قواع
  1.ئیة من حوزتهازاكلمتها وخرجت الدعوى الج أعلنتالحكم تكون المحكمة قد 

 ثالفاصلة في الموضوع هي التي تفصل في التهمة المتابع بها المتهم حی فالأحكام
ولم یفرق 2، ینهي الخصومة الجزائیة الأحكاموهذا النوع من  تهراءب أو بإدانتهتقضي 

المحكمة  أمامجنحة، فیجوز للمتهم المدان بجنایة  أوالمشرع بین الحكم الفاصل في جنایة 
الحكم الفاصل  الحكم وكذلك لم یفرق بین یستأنف أنالابتدائیة، كما یجوز للمدان بجنحة 

 أماموالفاصل في الدعوى المدنیة فكلاهما یقبل الطعن بالاستئناف  لجزائیةفي الدعوى ا
  3. المحكمة الاستئنافیة

  التي لا یجوز فیها الاستئناف الأحكام: الفرع الثاني

  .محكمة الجنایات الاستئنافیة أمامالتي لا یجوز فیها الاستئناف  الأحكامهناك بعض 

  الحكم الغیابي: أولا

الصادر من محكمة  بتدائي الغیابيئي الإزاالحكم الج في لا یجوز الاستئناف
استئنافه  أووهذا بخلاف الحكم الغیابي في مواد الجنح الذي یمكن معارضته  الجنایات

                                                           
  .1007،1008ص مرجع سابق، ص  ،محمد زكي أبو عامر  1
، تخصص قانون ر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماست 17/07كمة الجنایات في ظل القانون مح ،عبان نصر الدین  2

  .47، ص 2018- 2017جنائي، إشراف لكبیر علي ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
  .65قمراوي عبد السلام، مرجع سابق، ص   3
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النیابة استئناف هذا الحكم، ولكن المتهم بعد تبلیغه  أرادت وإذا المعارضة،ل أجبعد انتهاء 
  1 .جل استئناف النیابة العامة قد انقضىأ یعارضه ویرضى به فهنا یكون لا

  حكام السابقة على الفصل في الموضوعالأ: ثانیا

الفرعیة الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف  الأحكاملا تكون 
 وإنماجزائري جزائیة  جراءاتاقانون   231نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  وهو ما

الجزائیة  فالأحكام 2لنقض مع الحكم الفاصل في الموضوع،تكون قابلة فقط للطعن با
و البراءة ومنها أ الإدانة أمرلا تحسم  أحكامهي على الفصل في الموضوع  قةالساب

التحضیریة هي التي تحضر الدعوى  فالأحكامم التحضیریة، والتمهیدیة والوقتیة، احكالأ
 وأمعاینة  كإجراءالمحكمة في موضوع الدعوى  رأيیفصح ذلك عن  نأللحكم فیها دون 

تسلكه المحكمة في فصح عن الاتجاه الذي تي تال يالتمهیدیة فه الأحكام أماتعیین خبیر، 
واقعة  لإثباتبما یكشف علیه فمثلا ندب خبیر  الأخیرةتتقید هذه  أنموضوع الدعوى دون 

عاجل لصالح  إجراءالحكم الوقتي فهو ینصب على  ماأالمتهم لتخفیف موقفه،  إلیهایستند 
  3. التأخیرحد الخصوم لا یحتمل أ

  الأحكام الحضوریة الإعتباریة: ثالثا

على حالة یعتبر فیها الحكم جزائري قانون إجراءات جزائیة   139نصت المادة 
حضوریا اعتباریا وهي حالة حضور المتهم الطلیق عند افتتاح الجلسة ثم یغادر بمحض 

  .، إلا أن القانون لم ینص صراحة على جواز الطعن فیه عن طریق الاستئنافإرادته

                                                           
  .133، ص ، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي، الطبعة الرابعةنجیمي جمال  1
  .533مرجع سابق، ص  ،طیحز محمد   2
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الثانیة ،)دراسة مقارنة( أصول الإجراءات الجنائیة  ،سلیمان عبد المنعم  3

  .946، 945، ص ص 2006
  قانون إجراءات جزائیة 231م  -
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حیث نص صراحة على استئناف هذا وهذا خلافا لما هو معمول به في الجنح والمخالفات 
  .الحكم

  الذین لهم الحق في الاستئناف الأطراف: الفرع الثالث

نصت  وقدالحق في الاستئناف  مله الأطرافن كل إف 1مكرر  322طبقا للمادة   
  : على

  :یتعلق حق الاستئناف بما یأتي"

المسؤول عن ف المدني فیما یخص حقوقه المدنیة، والطر المتهم، النیابة العامة، 
  1.الحقوق المدنیة، الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوة العمومیة

  المتهم: أولا

والدعوى المدنیة على حد الجزائیة الصادرة بحقه في الدعوى  الأحكامللمتهم استئناف 
جزائي من الحكم یرضى بالشق ال فقط، كأن إحداهماالاقتصار على استئناف  أوسواء، 

فالحكم الصادر من محكمة الجنایات الابتدائیة یقبل الاستئناف من  2الذي یقضي بالعقوبة
الشق الجزائي،  إلىصرف إلى كل ما اشتمل علیه الحكم أي ینقبله وینصرف الاستئناف 

 إلى تسيء أنرفع الاستئناف من المتهم وحده فلا یجوز للمحكمة  وإذا 3والشق المدني، 
تعدله لمصلحته، ولا یجوز لها  أوتؤید الحكم  أن إلاس للمحكمة مركزه في الدعوى، ولی

لا  المحكوم بها في الحكم الابتدائي وفي نطاق الدعوى المدنیة الأصلیةید العقوبة دتش
  4. مبلغ التعویضاتمن تزید  أنیجوز للمحكمة 

                                                           
  .زائري جمن قانون إجراءات جزائیة  1مكرر 322المادة   1
  .567، ص 3، ط) شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة( أصول الإجراءات الجزائیة نمور ،  محمد سعید  2
  . 42مرجع سابق، ص ، حسینة  الدرج  3
  .218ص ،  1طالمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، ،  بكري یوسف بكري  4
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  استئناف النیابة العامة:ثانیا

الدعوى  إلىاستأنفت النیابة العامة وحدها الحكم الابتدائي، انصرف استئنافها  إذا  
استأنفت وحدها دون  فإذائیة زامدنیة لكونها خصم في الدعوى الجئیة دون الدعوى الزاالج

كانت هي  وإذاتنقص من مقدار التعویض،  أنالمدعي المدني، فلا یجوز للمحكمة 
 أوتعدله سواء ضد المتهم  أوتؤید الحكم الابتدائي  أن المستأنفة للحكم وحدها فللمحكمة

  .لمصلحته ولو لم یستأنف هو 

ئیة برمته على المحكمة زاطرح موضوع الدعوى الجالنیابة  استئنافویترتب على 
  1، بدورها بنظر موضوع الدعوى برمته الاستئنافیة التي تقوم

فإنها نصت على استئناف  2جزائیة فقرة  إجراءاتقانون  321نص المادة  إلىبالرجوع  
البراءة الحضوریة فلم ینص  أحكام أماالبراءة الصادرة غیابیا،  لأحكامالنیابة العامة 

  2.صراحة على جواز ذلك

  مدني والمسؤول عن الحقوق المدنیةاستئناف المدعي ال: ثالثا

نه للطرف المدني إجزائیة جزائري ف إجراءاتقانون  1مكرر  322طبقا لنص المادة 
والمسؤول عن الحقوق المدنیة الطعن بطریق الاستئناف ولكن فیما یخص الشق المدني 

بتدائیة ببراءة المتهم فلا یستأنف الحكم، ولا یمكنه قضت محكمة الجنایات الإ وإذافقط، 
ن محكمة الجنایات الاستئنافیة، لأ أماماستئناف الحكم الذي یقتصر على الدعوى المدنیة 

فصل في هذا الاستئناف یؤول للغرفة الجزائیة المتواجدة في المجلس القضائي، وكذلك ال

                                                           
  .216، 215، ص ص  ،نفس المرجع بكري یوسف بكري 1
  . 43سابق، ص المرجع الال حسینة، درج 2
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باشرت الدعوى العمومیة بنفسها  إذاالعمومیة في حالة  الإداراتالاستئناف یكون من حق 
  1.الضرائب إدارةالجمارك،  إدارةمثل 

  الشروط الشكلیة للاستئناف: المطلب الثاني

مقبولا أخضعه المشرع لجملة من الشروط الشكلیة التي لا بد من حتى یكون الاستئناف 
 وإجراءات الأولالاستئناف في الفرع  آجالسنتناول من خلال هذا المطلب توافرها و 

  .الاستئناف في الفرع الثاني

  آجال الاستئناف :الأولالفرع  

ذلك  لى ترتب ع وإلا یباشر في میعاد معین أنحق الطعن بالاستئناف لابد  إن  
  .جل الاستئناف كغیره من مواعید الطعن من النظام العامأسقوط هذا الحق، ویعتبر 

كاملة ابتداء  أیامالاستئناف یرفع خلال عشرة  أنعلى  2 مكرر فقرة 322تنص المادة  و
كاملة من  أیامن الاستئناف یرفع خلال عشرة إوعلیه ف2من الیوم الموالي للنطق بالحكم، 

الیوم الموالي للنطق بالحكم، حتى بالنسبة للمتهم الذي حضر الجلسة وانسحب بمحض 
فخلافا لما هو علیه الوضع في مواد   3،قبل تشكیل المحكمة أوقبل المداولة،  إرادته

كان  إذاالجنح والمخالفات الذي یبدأ فیه حساب میعاد الاستئناف من یوم النطق بالحكم 
محكمة  أنكان حضوري اعتباري، وبما  إذاحضوري وجاهي، ومن یوم تبلیغ الحكم 

الجنایات لا تأخذ بالحضوري اعتباري فیحسب المیعاد من الیوم الموالي للنطق بالحكم، 

                                                           
  .43، ص نفس المرجع رجدال حسینة،  1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر فقرة  322انظر المادة   2
  .534سابق، ص المرجع الط، حزیمحمد   3
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جزائیة  إجراءاتقانون   308قتا وهذا ما نصت علیه المادة مؤ ولو لم یكن المتهم محبوسا 
  1. جزائري

 10المشرع حدد مهلة  أنما یلاحظ بشأن مهلة الاستئناف في محكمة الجنایات الابتدائیة 
على الیوم الموالي للنطق بالحكم، ولم ینص  من نهابالنسبة لجمیع الخصوم یبدأ سریا أیام

المقررة للنائب العام والمحددة بشهرین في مواد الجنح  الاستئناف الفرعي وكذا المدة
  2.والمخالفات

الاستئناف الفرعي في حكم محكمة الجنایات الابتدائیة  إلى 17/07یتطرق القانون ولم 
 إجراءاتقانون  3فقرة  418كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات بموجب المادة 

  3.جزائیة 
  الاستئناف إجراءات: الفرع الثاني

 أمامشفوي  أویرفع الاستئناف بتصریح كتابي "  : على 2مكرر  322تنص المادة 
ضبط المؤسسة  مینأ أمام أو الحكم المطعون فیه، أصدرتضبط المحكمة التي  أمانة

من هذا  422و  421كان المتهم محبوسا وفقا لمقتضیات المادتین  إذاالعقابیة 
  4".القانون

  مباشرة الاستئناف : أولا

 أمانة أمامكتابي و أیرفع الاستئناف بتصریح شفوي  2 مكرر 322طبقا للمادة 
كان  إذاكاتب المؤسسة العقابیة  و أمامأالحكم المطعون فیه  أصدرتضبط المحكمة التي 

  5.المتهم محبوسا 

                                                           
  .534ص ،نفس المرجعمحمد حزیط،   1
  .قانون إجراءات جزائیة 308المادة   2
  .520مرجع سابق، ص  ،3ط الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ،عبد الرحمان خلفي  3
  .قانون إجراءات جزائیة 2مكرر  322المادة   4
  . 66سابق، ص المرجع ال ،بلعزام مبروك  5
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  تقریر الاستئناف: ثانیا

یشمل تقریر الاستئناف على بیانات الحكم محل الطعن بشقیه المدني  أنیجب 
 أو لهمن یمث أو الضحیة أو من یمثلهو أالكاتب والمتهم  إمضاء، مع إحداهما أووالجزائي 

من النیابة العامة، یعد مسجل للطعون تحدد فیه نفس  أوله ثمن یم أوالمسؤول المدني 
ویتعین على  1ولیس بالسجل عند المنازعة في تاریخ الطعن،  البیانات لكن العبرة بالورقة 

وعشرون ساعة  أربعةیرسل تقریر الاستئناف خلال  أنالمشرف رئیس المؤسسة العقابیة 
  2.إداریاعوقب  إلا الحكم فیه و أصدرتضبط الجهة القضائیة التي  أمانة إلى

ستئنافیة التي تطبق أمامها بعد ذلك على محكمة الجنایات الإتحال القضیة 
   .بتدائیةالمتبعة أمام محكمة الجنایات الإ الإجراءات التحضیریة وإجراءات المحاكمة

  الاستئنافالتنازل عن : ثالثا

  : جزائري علىجزائیة قانون إجراءات   5مكرر  322تنص المادة 

لوحده دون النیابة التنازل عن استئنافه فیما یتعلق  مستأنفاكان  إذایجوز للمتهم "
للطرف  و لمحكمة، كما یجوز لها ومیة، ویكون ذلك قبل بدایة تشكیلبالدعوى العم

التنازل بأمر من رئیس محكمة  إثباتالتنازل عن الدعوى المدنیة، ویتم  المدني
  3 ."الجنایات الاستئنافیة

  

  
                                                           

  .519مرجع سابق، ص  الطبعة الرابعة، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ،عبد الرحمان خلفي  1
  . 535سابق، ص المرجع ال، حزیطمحمد   2
  .67ص  ،سابقالمرجع ال ،بلعزام مبروك  3
  قانون إجراءات جزائیة 5مكرر  322م  -
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  والفصل فیه آثار الطعن بالاستئناف: المبحث الثاني

هو علیه الوضع بالنسبة للغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي كجهة  على غرار ما  
 أمامن الاستئناف إ، فللجنح والمخالفات الصادرة عن المحكمة الابتدائیة الأحكاماستئناف 

ستئنافیة یرتب آثار كذلك، وبعضا من القیود التي تلتزم بها جهة محكمة الجنایات الا
الطعن بالاستئناف  ثارلآالاستئناف عند الفصل فیه، وعلیه سنتعرض في هذا المبحث 

  .والفصل في الاستئناف في المطلب الثاني الأولوهذا في المطلب 

  المحكمة الاستئنافیة  أمامالطعن بالاستئناف  ثارآ: الأولالمطلب 

وقف تنفیذ الحكم  إلىالطعن بالاستئناف وذلك بالتطرق  ثارآنتناول في هذا المطلب 
  .ونقل الدعوى في الفرع الثاني الأولالجزائي في الفرع 

  الحكم الجزائيوقف تنفیذ  :الأولالفرع 

أثناء مهلة  یوقف تنفیذ الحكم ":جزائیة على إجراءاتقانون   3مكرر  322تنص المادة 
الاستئناف، باستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي بها في جنایة أو في جنحة مع 

  1 "حین الفصل فیه إلىكذلك في حالة الاستئناف  یوقف تنفیذ الحكم و الأمر بالإیداع

  القاعدة العامة لوقف التنفیذ:  أولا

 تنفیذ الحكم ومیعاد الاستئناف فيالطعن بطریق الاستئناف یوقف  أنالمبدأ العام هو  إن
ل وقف ظحصل الطعن بطریق الاستئناف ی وإذاسریانه،  أثناءالحكم  حد ذاته یوقف تنفیذ

                                                           
  .قانون إجراءات جزائیة 3مكرر 322المادة   1
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هلة الاستئناف توقف تنفیذ الحكم م أن إلى، فیذهب المشرع التنفیذ ساریا حتى یفصل فیه 
  3.1مكرر  322محل الاستئناف وقد نص على ذلك في المادة 

نظر الدعوى في الفقرة الثانیة في  أثناءصراحة على وقف تنفیذ الحكم  نص المشرع 
غایة الفصل في الاستئناف،  إلى، فوقف تنفیذ الحكم یظل مستمرا أعلاه ةالمذكور  المادة

حد الخصوم لا یمكن أوم، فبعد التقریر بالاستئناف من الخص ویسري ذلك على جمیع
م فقط رفع المتهم الطعن في الشق المدني للحك فإذاالمباشر للحكم كلیا،  قیفالقول بالتو 

 یة،تبعاقتصرت على الدعوى المدنیة ال ن حدود الاستئنافیمكن تنفیذ الشق الجزائي لأ
 إجراءاتتكون  أنویكون الشق الجزائي نافذا بعد انتهاء مهلة الاستئناف ولا یشترط 

، ولكن یوقف التنفیذ المستأنفة شكلا حتى یتم وقف تنفیذ حكم بومعیالاستئناف صحیحة 
قد یصیب المحكوم  حتى الفصل في الاستئناف والعلة من وقف تنفیذ الحكم هي تجنب ما

  2.ستئنافیةعدل من طرف المحكمة الإ أوي الحكم لغأ إذاعلیه من ضرر خاصة 

  الاستثناءات الواردة على وقف تنفیذ الحكم الجزائي : ثانیا

قضى هذا الحكم  إذاالمتهم المتابع بجنایة وغیر محبوس ینفذ ضده الحكم فورا 
المتهم  أماكانت مدة العقوبة المحكوم بها علیه،  أیابعقوبة سالبة للحریة، ویحبس فورا 

لعقوبة نافذة سالبة للحریة، كانت ا المتابع بجنحة غیر المحبوس فلا ینفذ ضده الحكم ولو
جل جنحة أة بعقوبة نافذة سالبة للحریة من ستئنافیقضت المحكمة الجنائیة الإ إذانه أغیر 
  3.فینفذ علیه الحكم ویحبس فورا في المؤسسة العقابیة بالإیداع أمر إصدارمع 

                                                           
القانون  ر فيمقدمة لنیل شهادة الماجیستی رسالةالطعن بطریق الاستئناف في المادة الجزائیة،  ،ذوادي عبد االله  1

  . 89، ص 2016-2015بومدین،  زیدومة، كلیة الحقوق، جامعة سعیدالجنائي، درباس 
  . 91-90ص ص  نفس المرجع،  2
  .536سابق، ص المرجع ال ، طیحز محمد   3
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ون قان 4مكرر  322أما المتهم المحبوس من أجل جنحة، فطبقا لنص المادة 
یبقى المتهم المحبوس المحكوم علیه  " :على تنصإجراءات جزائیة جزائري والتي 

بعقوبة سالبة للحریة نافذة من أجل جنحة رهن الحبس إلى غایة الفصل في 
وعلیه فالمحكوم علیه من  1."علیهاستنفذ العقوبة المحكوم بها  الاستئناف، ما لم یكن قد

یبقى فیه إلى غایة الفصل في الاستئناف، ما لم یكن استنفذ جل جنحة وهو رهن الحبس أ
علیه بعقوبة  حكم العقوبة المحكوم بها، والمتهم المحكوم ببراءته أو إعفائه من العقوبة أو

سبیله فورا رغم الاستئناف  النفع العام أو بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة، فیتم إخلاء
  2.ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

  التبعیة والمدنیةالجزائیة  نقل الدعوى: يالفرع الثان

ثانیة للفصل فیها محكمة الدرجة ال أمامیترتب على قبول الاستئناف طرح الدعوى   
للنظر ستئنافیة المحكمة الإ أمامالناقل، وهو نقل الدعوى  بالأثرمن جدید وهذا ما یسمى 

المختصة  الاستئنافیةالمحكمة  أمامثر ناقل أئیة زاالج الأحكامولاستئناف  3فیها مجددا،
الاستئناف في الجنح  ئیة عنزاالج الأحكامبنظر القضیة، ویختلف الأثر الناقل لاستئناف 

ئیة زامن الحكم، فالمحكمة الج أجزاءلا یمكن حصر الاستئناف في  نهوالمخالفات لأ
لها من طرف المحكمة العلیا بعد  أحیلت أنهاكما لو ستئنافیة تتصرف في القضیة الإ

 الإجراءاتمن قانون  7مكرر  322وطبقا للمادة  4النقض، فهي تقوم بفحصها بالكامل،
ثر ناقل للدعوى في حدود التصریح ألاستئناف ل"  : على  والتي نصت الجزائریة

تعید الفصل في  أنیة فنائستوعلى محكمة الجنایات الإ المستأنفبالاستئناف وصفة 
                                                           

  .زائیةءات ج، قانون إجرا4مكرر 322المادة   1
  .536سابق، ص المرجع ، ال  بطحز محمد  2
  .58- 582، ص ص 3طاءات الجزائیة، صول الإجر ، أمحمد سعید نمور 3
  .68-67سابق، ص ص المرجع ال ،زام مبروكعبل 4
  .7مكرر  322المادة  -
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في الدعوى العمومیة لا  المستأنفما قضى به الحكم  إلىتتطرق  أنالقضیة دون 
  ".بالإلغاءبالتأیید ولا بالتعدیل ولا 

  الجهة المختصة بنظر الدعوى: أولا

ستئنافیة المنعقدة بمقر المجلس القضائي هي المختصة تكون محكمة الجنایات الإ
سواء كان  بتدائیةالصادرة عن محكمة الجنایات الإبالفصل في الأحكام المستأنفة 

تتشكل محكمة الجنایات و . التبعیة بعوى المدنیة أو الد الجزائیةالاستئناف یتعلق بالدعوى 
غرفة بالمجلس القضائي رئیسا ویساعده ئنافیة على الأقل من قاض برتبة رئیس تسالإ

إلى النائب العام، وأمین الضبط لتدوین مجریات قاضیان وأربعة محلفین، بالإضافة 
  1.الجلسة وكذلك عون الجلسة ویكون هذا الأخیر تحت تصرف رئیس الجلسة

 بإعادة الفصل في القضیة حین فصلها في الدعوى الجزائیةتقوم محكمة الجنایات 
  .الإلغاءبالتعدیل ولا بإلى ما قضى به الحكم المستأنف لا بالتأیید ولا فلا تتطرق 

ستئنافیة تتصدى من جدید وتفصل فیها بعیة فمحكمة الجنایات الإأما الدعوى المدنیة الت
  2.بالتأیید أو بالتعدیل أو بالإلغاء

   حدود نظر الدعوى: ثانیا

  :یتحدد الأثر الناقل بمحددین هما

  الاستئنافبتقریر التقید  

كان شاملا  إذا إلادرجة  أولستئناف لا یطرح النزاع برمته كما عرض على محكمة الإ إن
الطعن في بعض  على المستأنفاقتصر  إذا أمالجمیع الوقائع التي وقعت بها الدعوى، 

                                                           
  .521ص  ،المرجع السابق، 4طعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،   1
  .522، ص نفسه المرجع  2
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 1ستئنافیة تكون مقیدة بما ورد في تقریر الاستئناف، ن محكمة الجنایات الإإما حكم فیه، ف
زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق  طلب یجوز للطرف المدني ومع ذلك

حصل وإذا  2المحكمة الاستئنافیة، أمامبه منذ صدور حكم محكمة الجنایات الابتدائیة 
نه إف آخرینالاستئناف من جانب النیابة العامة بشأن بعض المتهمین فقط دون متهمین 

حصل الاستئناف من  وإذایجب على محكمة الجنایات الاستئنافیة التقید بتقریر الاستئناف 
جانب المتهم فقط فیما قضت به محكمة الجنایات الابتدائیة في الدعوى المدنیة فقط وجب 

  3.جزائیةون التعرض لموضوع الدعوى العلیها التقید بهذا الاستئناف د

  المستأنفالتقید بصفة الخصم  

كان  إذاستئنافیة یجوز لمحكمة الجنایات الإ لا"   :على1فقرة  9مكرر 322تنص المادة 
 تسيء أنالمسؤول عن الحقوق المدنیة وحده  أوالاستئناف مرفوعا من المتهم وحده 

  ".المستأنفحالة 

غیره ولا تطرح  إلىعلیه فلا یتعداه  أثرهویقتصر  المستأنفبصفة الخصم  ستنافالإیتقید  
 أمامكان الطاعن بالاستئناف خصما في الدعوى  إذا إلاالدعوى على المحكمة الاستئنافیة 

وفقا لصفة  دستئنافیة تتحدن سلطة المحكمة الإإف الأساسدرجة، وعلى هذا  أولمحكمة 
  4.الخصم الطاعن

الطرف المدني المستأنف  أولا یضار المتهم  أن مبدأفعلى محكمة الجنایات احترام 
  .الدعوى المدنیة  أو جزائیةفه، سواء في جانب الدعوى البمفرده من استئنا

  
                                                           

  . 538سابق، ص المرجع ال ،طحزیمحمد   1
  . 68سابق، ص ص المرجع ال ،زام مبروكعبل  2
  . 538سابق، ص المرجع ال ،طحزیمحمد   3
  . 588سابق، ص المرجع ، ال 3ط أصول الإجراءات الجزائیة،، محمد سعید نمور  4
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  :ونمیز في التقید بصفة الخصم المستأنف بین الأحوال التالیة

 إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة -
 .تسيء محكمة الجنایات الاستئنافیة حالة المستأنفلا فإنه طبقا للمادة المذكورة سابقا أن 

یات إذا كان الاستئناف مرفوعا من النیابة العامة فإنه یجوز لمحكمة الجنا -
أو البراءة فلها كامل ستئنافیة أن تسيء حالة المتهم وتقضي بعقوبة أشد أو أخف الإ

 .الدعوىالسلطة عند الفصل في 
إذا تبین من تقریر الاستئناف أن النیابة العامة وجهت طعنها ضد متهم واحد فقط  -

 .لا تعرض قرارها للنقضلا یجوز أن تحاكم غیره من جدید وإ دون الآخرین، ف
لا یجوز للطرف المدني أن یقدم طلبا جدیدا غیر أنه یمكنه أن یطلب زیادة  -

 1.حقه من الحكم المستأنفللضرر الذي لالتعویضات المدنیة بالنسبة 
إذا رفع الاستئناف من جانب المدعي المدني ضد حكم قضى ببراءة المتهم فیجب  -

فلجهة أن ینصب الاستئناف فقط على الدعوى المدنیة، وإذا لم تستأنف النیابة العامة 
النظر في مدى وجود ترابط بین الضرر والجریمة فإن اتضح لها ذلك فیمكن  الاستئناف
 .التعویضات للطرف المدني دون معاقبة المتهمأن تمنح 

جزائیة المستحدثة بموجب قانون إجراءات   316إلى الفقرة الأخیرة من المادة وبالرجوع 
التعدیل فنجد أنها حولت للغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي كجهة استئناف سلطة الفصل 

أو بالتأیید لها أن تتصدى لها في الدعوى المدنیة إذا كان الاستئناف مقتصرا علیها ویمكن 
  2.دون الإساءة للمستأنفأو بالتعدیل الإلغاء ب

  

                                                           
  .538سابق، صالمرجع المحمد حزیط،   1
  .539، ص نفسه المرجع  2
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 ئ المتعلقة باستئناف المتهم وحدهالمباد  
مع  الجزائیة  في الدعوىد طرح القضیة من جدید إذا استأنفت النیابة العامة یعا  - أ

الأسئلة الأصلیة فیها استخراج أمام الدرجة الأولى بما  المتبعة إتباع نفس الاجراءات
متهم أو لم یستأنف ویجوز لجهة بكاملها من منطوق قرار الإحالة سواء استأنف معها ال

 ئناف أن ترفع العقوبة أو تخفضها أو تضیف عقوبات أخرى أو تقضي بالبراءةتسالإ
لوحده المتهم والطرف المدني المستأنف  یضار ألافقاعدة وكأنها تنظر للقضیة لأول مرة، 

  .باستئنافه لا تعني النیابة
حكم المستأنف قد أدانه بجمیع الوكان  الجزائیة إذا استأنف المتهم وحده في الدعوى  - ب

فإذا كانت أسئلتها الأسئلة من جدید حول هذه الجرائم، الجرائم المتابع بها، فتقوم بطرح 
أو تخفضها  متطابقة مع ما أجابت علیه محكمة الدرجة الأولى فهنا تقضي بنفس العقوبة،

  .أجابت على الأسئلة بالنفي جوز أن تقضي بالبراءة إذا كانت قدلا ترفعها، كما یو 

إذا أدانته محكمة الدرجة الأولى ببعض الجرائم وبرأته في بعضها فما برأته منها  -ج
 اولا تناقش أو تطرح الأسئلة إلا فیمفي غیاب استئناف النیابة العامة، یجوز مناقشته 

من العقوبة أو فلا ترفع ائم المدان بها بالنفي أو الإیجاب وإذا كانت بالإیجاب یتعلق بالجر 
     1.بها في نفس الدرجة تضیف عقوبة لم یقض

الواقعة المدان بها المتهم وبرأته من وصف كانت محكمة الدرجة الأولى قد أعادت إذا  -د
تطرح محكمة الاستئناف ولا قرار الإحالة، فهذا حق مكتسب له، الوصف الأشد الوارد في 

 أشدیكون  ن لاالسؤال إلا على الوصف الذي أدین به أو وصف آخر تراه مناسبا على أ
  .من المحكوم به في الدرجة الأولى

                                                           
  .139، ص4طنجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،   1
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الدرجة الأولى بوصف عقوبته أشد بعد تعدیل التهمة أي أضافت له  إذا أدانته محكمة -ه
رح السؤال وفق ما جاء في ط ظروف مشددة، وهو محال علیها بوصف أخف، فهنا تعین

قرار الإحالة، والإجابة تكون حسب اقتناع المحكمة، وتبقى لها سلطة تقدیریة في طرح 
  .أسئلة عن الظروف المشددة أو یمكن لها أن تتجاوزها إن رأت عدم وجودها

لا یجوز القضاء بالعقوبات التكمیلیة التي یتم الحكم بها في الدرجة الأولى ولو كانت  -و
  .العامة إجباریة في غیاب استئناف النیابة

  .لا یجوز رفع المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنیة ما لم یستأنف الطرف المدني -ي

في حالة عدم قبول استئناف النیابة شكلا، یكون كأنه لم یكن ولا یجوز إساءة وضعیة 
  1.المتهم المستأنف معها

  الفصل في الاستئناف: مطلب الثانيال

ستئنافیة البحث نظام العام، ویقع على المحكمة الإتعتبر إجراءات الاستئناف من ال
  .عن سلامة الإجراءات الشكلیة قبل التعرض للموضوع

وبناءا على ذلك نتناول هذا المطلب في فرعین، الفرع الأول نتناول فیه الفصل في 
 .الاستئنافشكل الاستئناف أما الفرع الثاني فنتناول فیه الفصل في موضوع 

   الفصل في شكل الاستئناف: ع الأولالفر 

إن الفصل في شكل الاستئناف یستلزم توفر الشروط المقررة قانونا سواء تعلقت هذه 
، فإذا تحققت الشروط بمدى توفر الحق في الطعن، أو بمدى جواز الطعن أو آجال رفعه

  2.لاستئناف مقبولاالشروط التي یتطلبها القانون في شكل الاستئناف كان الطعن با

                                                           
  .140سابق، ص المرجع النجیمي جمال،   1
  .133، ص2004، الإسكندریةار الكتب المصریة، حمید، مبدأ التقاضي على درجتین، دأشرف رمضان عبد ال  2
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ل المحكمة وهي مشكلة من القضاة تفص ستئنافیةوقبل تشكیل محكمة الجنایات الإ
وهذا ما نصت  الصفة، المصلحة، الأجلالمحترفین فقط في مدى قبول الاستئناف شكلا 

  :و التي جاء فیها 8مكرر 322علیه المادة 

لمحكمة الجنایات ضاة المشكلین یتعین الفصل في شكل الاستئناف من طرف الق"
  ."عملیة القرعة لاستخراج أسماء المحلفینستئنافیة قبل إجراء الإ

ها المكونة من تستئنافیة بتشكیلدة  یتعین على محكمة الجنایات الإفطبقا لنص الما
القضاة فقط، وقبل إجراء عملیة القرعة لاستخراج أسماء المحلفین الفصل في شكل 

ها من تبتشكیل في الشكل أولا لصالجنایات الاستئنافیة تفأي أن محكمة الاستئناف، 
   .القضاة المحترفین فقط دون إشراك المحلفین

فإن تبین لها أن الاستئناف رفع خارج المهلة المحددة قانونا، أو كان قد رفع من 
ذي صفة، فإنها تقضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف دون التطرق إلى غیر صاحب 

  1.الموضوع

  الفصل في موضوع الاستئناف: لثانيالفرع ا

بعد  لشكل،  تنتقلإذا تبین لمحكمة الجنایات الاستئنافیة صحة الاستئناف من حیث ا
  258ذلك إلى الموضوع بتشكیلها القانونیة قضاة ومحلفین المنصوص علیها في المادة

اب والمخدرات بالإرهجزائیة، ما لم یتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة قانون  إجراءات 
  .والتهریب

                                                           
  .539ص سابق،المرجع المحمد حزیط،   1
 .قانون إجراءات جزائیة 8مكرر  322م  -
  .قانون إجراءات جزائیة 258م  -
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تعید  أن جزائري یتعین علیهاقانون إجراءات جزائیة   7مكرر 322وطبقا للمادة 
لا  والفصل في القضیة دون التطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف لا بالتأیید 

  1.الإلغاءبالتعدیل أو بتفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید أو  ابالتعدیل ولا بالإلغاء فیم

 الحكم الجزائي: أولا
 بتشكیلة القضاة المحترفین ستئنافیة قبل سحب قرعة المحلفین تفصل المحكمة الإ

بحكم، فإذا لم یكن الاستئناف مقبولا شكلا تقضي بذلك وترفع الجلسة دون أي 
لأول مرة  علیها  القضیة وكأنها تطرح في إجراء آخر، وفي الحالة العكسیة تنظر

 2.لا تؤیده ولا تلغیه دون مراعاة ما قضى به الحكم المستأنف فلا تعدله و
 الحكم المدني: ثانیا 

بالحكم المدني فیبقى خاضعا لرقابتها بالموافقة أو الإلغاء أو التعدیل، وقد بسط  فیما یتعلق
المشرع الجزائري إجراءات الفصل في شكل الاستئناف بجعله من اختصاص الجهة 

  3.الاستئنافیة المختصة إقلیمیا

  

 

 

 

 
                                                           

  .540سابق، صالمرجع المحمد حزیط،   1
  .45، ص2017، 29عدد المختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، مجلة المحامي،    2
  .46نفس المرجع، ص  3
  .قانون إجراءات جزائیة 7مكرر  322المادة  -
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  خلاصة الفصل

نخلص في هذا الفصل إلى أن الطعن عن طریق الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادیة 
الدعوى  قلالابتدائیة، وهو ینفي الأحكام الحضوریة الصادرة عن محكمة الجنایات 

  .إلى درجة أعلى تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین التبعیة العمومیة والمدنیة

یرفع الاستئناف أمام الجهة القضائیة المختصة وهي محكمة الجنایات الاستئنافیة  -
لقانون  المعدل والمتمم 27/03/2017المؤرخ في   17/07المستحدثة بموجب القانون 

 .الجزائريالاجراءات الجزائیة 
، النیابة العامة، المدعي المدني، الدعوى المتهمیرفع الاستئناف من جمیع أطراف  -

 .المسؤول عن الحقوق المدنیة
أیام من تاریخ النطق بالحكم بتقریر  10یرفع الاستئناف من قبل الأطراف خلال  -

 .رة للحكمدأو شفوي لدى أمانة ضبط المحكمة المص كتابي
حترفین فقط قبل تفصل المحكمة الاستئنافیة في شكل الاستئناف بتشكیلة القضاة الم -

 .سحب أسماء المحلفین بالقبول أو الرفض
ستئنافیة للموضوع وتعالجه وكأنه تتطرق المحكمة الا في حالة قبول شكل الاستئناف  -

 .یعرض علیها لأول مرة
ئنافیة أن أثناء نظر استئناف المتهم وحده أو المدعي المدني على المحكمة الاست -

 .باستئنافهالمستأنف  ألا یضارتراعي مبدأ 
 .في حالة استئناف النیابة العامة ألا یضار الطاعن بطعنه لا تطبق قاعدة -
إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنیة وحدها فإنه تفصل فیه الغرفة الجزائیة  -

 .بالمجلس
 .لا یجوز للمتهم استئناف الأحكام الغیابیة بعد انقضاء آجال المعارضة -
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طلبات جدیدة غیر أنه یمكن له طلب زیادة  لا یجوز للمدعي المدني تقدیم -
 .التعویضات 

 .یةئبتداسها المتبعة أمام المحكمة الاالإجراءات المتبعة أمام المحكمة الاستئنافیة هي نف -
الجزائیة قبل تشكیل المحكمة ، یكون یجوز للمتهم التنازل عن استئنافه فیم یتعلق بالدعوى  -

 .التنازل بأمر من رئیس المحكمة 
  .تنفیذ الحكم الصادر من محكمة الجنایات الابتدائیة أثناء مهلة الاستئنافیوقف  -
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  خاتمة

ختام بحثنا الذي تطرقنا فیه إلى حق الطعن أمام محكمة الجنایات في ظل قانون في 
اءات الجزائیة والذي تناولنا فیه طرق الطعن العادیة المعدل والمتمم لقانون الإجر  17/07

والمتمثلة في الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف وألقینا الضوء على القواعد المنظمة 
ضد أحكام محكمة الجنایات التي تتمتع لهذین الإجراءین خاصة وأنهما یمارسان 

تصدرها وخصوصیة إجراءاتها بالخصوصیة في الجرائم التي تنظر فیها وكذا الأحكام التي 
   .حیث كانت أحكامها لا تقبل سوى الطعن عن طریق الطعن غیر العادیة

والإجابة على الإشكالیة محل موضوع البحث  وحاولنا الإلمام بكل ما یتعلق بالموضوع
والتي توصلنا من خلال معالجتها إلى مجموعة من النتائج التي على ضوئها تم اقتراح 

  :تناولها على النحو الآتيسنتوصیات التي 

  النتائج: أولا

 التعدیل على درجتین هو مبدأ أخذ به المشرع الجزائري وأقره بموجب  إن مبدأ التقاضي
جراءات الجزائیة م یدخل حیز التطبیق إلا بعد تعدیل قانون الإولكنه ل 2016الدستوري 

 .الجنایاتلتقاضي على درجتین في الذي كان هو میلاد ا 17/07بموجب القانون 
 یة في أحكام محكمة الجنایات وتكون في دالمعارضة طریق من طرق الطعن العا

 . الأحكام الغیابیة فقط
  لا یجوز الطعن في الأحكام الغیابیة إلا بالمعارضة، ولا یجوز استئنافها إلا بعد سلك

 . طریق المعارضة
  الاستئناف طریق عادي من طرق الطعن في أحكام محكمة الجنایات إلا أنه یتمتع

بخصوصیة تمیزه عن الاستئناف في مواد الجنح والمخالفات وهو كون هذا الاستئناف لا 
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وإنما الحكم في  ،یتصدى للحكم الصادر من الدرجة الأولى بالإلغاء أو التعدیل أو التأیید
 .مستقل عن الحكم أول درجةحكم جدید الاستئناف یكون ب

   من المبادئ المستقر علیها في قانون الإجراءات الجزائیة عدم الإضرار بالمستأنف. 
   مول به في مواد الجنح خلافا لما هو مع هولا یجوز استئناف الأحكام الفرعیة و

 .والمخالفات، وإنما یطعن فیها بالنقض مع الأحكام الفاصلة في الموضوع 
 لمحكمة الاستئنافیة تنظر للدعوى وكأنها تعرض فاستئناف أثر ناقل للدعوى، إن للا

فهي لا تعالج حكم محكمة الدرجة الأولى بل تنظر للدعوى من جدید  علیها لأول مرة
 .وتصدر حكما مستقلا عن حكم الدرجة الأولى

 ة المتهم من الجلسة بمحض إرادته تبدأ مد الأحكام التي صدرت حضوریة بعد انسحاب
 . استئنافها من تاریخ النطق بالحكم

توصلنا من خلال هذه النتائج إلى أن المشرع الجزائري خطى خطوة هامة في إقرار 
مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات عن طریق استحداث طریقي المعارضة والاستئناف 

یعات التي في أحكامها، وبذلك أصبح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من بین التشر 
  .ومنح حقا دستوریا للمتقاضینتتماشى والمواثیق الدولیة، 

  :غیر أنه لم یمنع وجود بعض النقائص والتي نحاول اقتراحها من خلال

  التوصیات: ثانیا

  :أما التوصیات فتتمثل في

  لا یجوز الطعن في الحكم : "ج والتي تنص على.إ.ق 321إعادة صیاغة المادة
طرق الطعن إلا من طرف المحكوم علیه شخصیا في حالة صدور الغیابي بأي طریقة من 

 "أمر بالقبض ضده
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لا یجوز الطعن في الحكم الغیابي بالاستئناف من المتهم، ولا تجوز : "وإعادة صیاغتها بـ
  ".شخصیا في حالة صدور أمر بالقبض ضدهالمعارضة إلا من طرف المحكوم علیه 

  كما یجوز له وللطرف المدني : "والتي تنص 2فقرة  5مكرر  322إعادة صیاغة المادة
 ".فیما یتعلق بالدعوى المدنیة التنازل في أي مرحلة عن استئنافها

  ".كما یجوز له وللطرف المدني والمسؤول عن الحق المدني"وإضافة عبارة 

  لمحكمة لا یجوز : "والتي تنص على ج.إ.ق 09مكرر  322إعادة صیاغة المادة
مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق إذا كان الاستئناف الجنایات الاستئنافیة 

 "المدنیة وحده أن تسيء حالة المستأنف
  ...".أو من الطرف المدني وحده"... وإضافة عبارة 

وفي الأخیر أجدد شكري لأعضاء لجنة المناقشة وأتعهد بتصحیح الأخطاء في النسخة 
  .النهائیة
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  :قائمة المصادر والمراجع
  المصادر :أولا

  رو الدست  - أ
الدستور الجزائري  ، یتضمن1996 مؤرخ في دیسمبر 438-96مرسوم رئاسي رقم  -

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2016مارس  06المؤرخ في  16/01معدل ومتمم بالقانون رقم 
   .2016أفریل  03، بتاریخ 14الجزائریة، العدد 

  :القوانین-ب
-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017مارس  27المؤلاخ في  17/07قانون رقم  -

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة  1966جوان 08المؤرخ في  155
  .2017مارس  29، بتاریخ 20للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  :المراجع: ثانیا
I. الكتب القانونیة  

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،   -1
  .1985القاهرة، 

الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ -2
 .1995مطبوعات الجامعیة الجزائر، دیوان ال

أشرف رمضان عبد الحمید، مبدأ التقاضي على درجتین، دار الكتب المصریة،  -3
 .2004الاسكندریة، 

  .2003الجامعة الجدیدة، الأزارطیة، جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار  -4
نجیمي، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزء جمال  -5

 .2017الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزء  -6
   .2018، الجزائر، الرابعة، دار هومة للنشر والتوزیع الثاني، الطبعة

سعد عبد العزیز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار هومة للطباعة والنشر  -7
 .2010والتوزیع، الجزائر، 

، الطبعة )دراسة مقارنة(سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة الجنائیة  -8
 .2003قیة، لبنان، الثانیة، منشورات الحلبي الحقو 

، الطبعة )دراسة مقارنة(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أصول الإجراءات الجزائیة الجنائیة   -9
 .2006الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة  شوقي أحمد الشلقاني، مبادئ -10
 .2018المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الخامسة، دیوان

الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الثالثة، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات  -11
 .2017دار الیقین، الجزائر، 

ــــــــــــ ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12
 .2019-2018الرابعة، دار بلقین، الجزائر، 

الإجراءات الجزائیة، بین النظري والعملي، الجزء الثاني، منشورات یش، العفضیل  -13
 .أمین، الجزائر

الجزائیةشرح لقانون الأصول المحاكمات الجزائیة، جراءات محمد سعید نمور، أصول الإ -14
 .2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

أصول المحاكمات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون -15
 .2013والتوزیع، الأردن، الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر 

اءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة محمد خریط، أصول الإجر  -16
 .2018والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، دار )أحكام تطبیقیة ومضمونة(الجزائیة  محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات -17
 .2000افة للنشر والتوزیع، الأردن، الثق
ة، الطبعة الأولى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائی -18

 .2006دار النشر للثقافة والتوزیع، الأردن، 
وطنیة مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزاءیة في التشریع الجزائري، المؤسسة ال -19

 .1992للكتاب، الجزائر، 
الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظیر فرج مینا،  -20
 .1992الجزائر،  ،2ط

، دار الفكر 1طالمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، ، یوسف بكري محمد بكري -21
 ،2011الجامعي، الإسكندریة، 

الوجیز في الإجراءات الجنائیة، المحاكمة وطرق الطعن في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -22
 .2013الأحكام، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

II. الرسائل والمذكرات الجامعیة: 
 :الماجستیر  - أ

الطعن بطریق الاستئناف في المادة الجزائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،ذوادي عبد االله -1
بومدین،  القانون الجنائي، درباس زیدومة، كلیة الحقوق، جامعة سعید ر فيالماجیستی

2015 -2016. 
  :الماستر  -  ب

مبدأ التقاضي على درجتین في محكمة الجنایات، مذكرة مكملة لنیل  ،ال دحسینة رج .1
قانون خاص وعلوم جنائیة، إشراف طباش عز الدین جامعة عبد  تخصص ،شهادة الماستر

  .45، ص2018- 2017الرحمان مسیرة، بجایة، 
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طرق الطعن العادیة في الأحكام الجزائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، سمیر بن قرون  .2
یر، جامعة عباس لغرور، خنشلة، بكلتخصص قانون جنائي، إشراف علي ،  الماستر
  .23، ص2017

، مذكرة مكملة لنیل  17/07محكمة الجنایات في ظل القانون  ،لدین عبان نصر ا .3
، تخصص قانون جنائي، إشراف لكبیر علي ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، رشهادة الماست

  .47، ص 2018- 2017
III. المقالات العلمیة:  

عبد السلام قمراوي ، الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات، مجلة المحامي، كلیة  .1
  .40، 39، ص 2017، 29الحقوق ،جیجل ،العدد 

مبروك بلعزام، الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنایات، مجلة   .2

، 29،العدد  2وم السیاسیة،جامعة محمد لمین دباغین سطیفلالمحامي، كلیة الحقوق و الع

  .58، ص 2017

، 2017، 29العدد  مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، مجلة المحامي، .3
  .45ص
، المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل بن عودةمصطفى  .4

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق و العلوم 
  .400، ص 2017، 1السیاسیة، جامعة غردایة ، العدد

،  17/07ي ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ، محكمة الجنایات فهیبة بوجادي .5
  .434، ص 2018،  6مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة عنابة ، العدد 
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  :الملخص

المعدل والمتمم  07- 17عرف التشريع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين في مادة الجنايات بموجب القانون 
  .لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

وهذا مواكبة لما جاء في المواثيق الدولية المصادق عليها، فاستحدث المشرع الجزائري المحكمة الجنائية الاستئنافية التي 
تجيز حق الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات وتصدر حكما مستقلا عن حكم المحكمة الجنائية 

  .الابتدائية

كما أصبحت أحكامها تقبل الطعن بالمعارضة إذا كانت غيابية ومن هذا أقر المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على 
في مراجعة الأحكام، ودعم الثقة بين الجهاز  درجتين في الجنايات حتى تكون هناك أكثر ضمانة للمتقاضين

  .القضائي والمتقاضي 

Abstract   

The Algerian law had known the principle of jugement on two laws in the article 

of criminals . 

In the law 17-07 that is regulated and completed law of the Algerian code of 

criminal procedure. 

This is in line with the international conventions ratified. 

Algerian court which allows the right appeal by appeal in the criminal court. 

Ajugement is rentered independent of the jugement of the primary criminal 

court. 

And its provisions have became acceptable four challenge the opposite if it is 

absent and from this Algerian law recogrizes the principal of litigayion on two 

levels in the article of criminals there wil be more guarantee for the litigant in 

reviewing the provision and support of confident between judiciary and the 

litigant  


